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                          مقدمة                                                                         

من ثورة وذلك شهد العالم عديد من التحولات الاقتصادية جراء الأحداث التي حصلت    
وظهرت أنظمة اقتصادية عالمية على رأسها  ،الخ ...والثانية الأولىة عالميحروب  صناعية،

ما يعرف بالنظام الرأسمالي  الذي يقوم على مبدأ المنافسة الحرة ويكرس  أوالنظام الليبرالي 
قانونا بالاعتراف بالمبادرة الخاصة وحرية ممارسة الصناعة والتجارة  ليفتح بذلك السوق أمام 

 ك بواسطة وسائل قانونية واقتصادية .الخواص لتحقيق الربح دون قيود من الدولة  وذل
القوة الاقتصادية ، التي تلجا إليها  إلىظهر بذلك التجميع الاقتصادي كأهم وسيلة مؤدية     

من ، المؤسسات في إطار حرية المبادرة المكفولة لها لزيادة قوتها الاقتصادية وتحسين تنافسيتها
لزاوية ممارسة اقتصادية ا من هذه ا، مما يجعلهالمشتركةتوحيد وتعبئة مواردها  خلال

غير أنها في المقابل قد تمثل خطرا على المنافسة الحرة في السوق لما قد يترتب عنها ،مشروعة
، الأمر الذي قد يحفز بدوره ظهور فيض عدد المتنافسين الناشطين فيهمن تعديل لبنيته بفعل تخ

        اخصها الاستغلال التعسفي لوضعيات احتكارية ،الممارسات المقيدة للمنافسةأو تنامي 
 لوضعيات هيمنة .  أو
، وذلك بتكريس  الأمريكيةظهور للتجميعات الاقتصادية في الولايات المتحدة  أولكان     

ية والقسم القضائي قانون مراقبة التجميعات الاقتصادية التي تمارسها اللجنة التجارية الفدرال
               بدا تكريسه في بداية الستينات  الأوروبيةعلى مستوى الدول  اأم، 9191وذلك سنة 

      مهمة المراقبة أوكلت، حيث قوانين لمكافحة هذه التكتلات إصداروالذي استوجب ضرورة 
 . الأوروبيةعلى المفوضية 

الحر  الرأسمالي ، تبنى المشرع الجزائري النظام الاقتصاديوالجزائر كغيرها من التشريعات   
بروز فرع قانوني جديد هو قانون  إلى أدتاقتصادية  بإصلاحاتليكرس  9191بموجب دستور 

، ليتم المتعلق بالمنافسة 9119جانفي  59المؤرخ في  60-19 الأمرالمنافسة الذي تضمنه 
 95-69م بالقانون ، المعدل والمتم5660 يوليو 91المؤرخ في  60-60 الأمربموجب  إلغاءه

 تعلق بالترخيص بعمليات التجميعالم 591-69، كما دعم بالمرسوم التنفيذي 69-96القانون و 



 مقدمة
 

 ب
 

يفرض حتما حسن تنظيمها لتصبح  أطرافهالان التنمية روح المنافسة ورعاية مصالح مختلف 
 تساهم في فعالية الاقتصاد . أداة 

على عملية التجميعات  من خلال هذه الجملة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية   
ثل في حرية ، نجد أن المشرع الجزائري يسعى لحماية وتنظيم الحق الدستوري المتمالاقتصادية

، ومن جهة أخرى التكفل بضمان حقوق المنافسة والامتثال لمواكبة معايير عالمية اقتصادية
 القضائية. والجوانبادي سواء من الجوانب الإدارية الشركات المعنية بالتجميع الاقتص

لذا تعد دراسة ظاهرة التجميعات الاقتصادية من أهم الدراسات  التي اهتمت بها العلوم    
         القانونية والاقتصادية ، بل شغلت ولا تزال تشغل الكثير من العلماء القانونيين خاصة

      يددقيقا للتجميعات الاقتصادية في ظل وجود العد أن المشرع لم يعطي تعريفا واضحا و
"  كل الآليات القانونية التي تؤدي إلى تكوين التي نذكر أهمها :  الفقهية  من التعريفات

           ، حيث تؤثر في بنيةباختلاف عمليات تشكيلهاالمشروعات  مجموعات الشركات أو
وعمليات شراء نسبة عالية من أسهم مشروع معين ،وكذلك ذه المشروعات كعمليات الاندماج ه

 .1"  يات تكوين المشروعات المشتركةعمل

 الموضوع :  أهمية 

 :في تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع  

 :من الناحية العلمية  -

تسليط الضوء على التعديلات المتعاقبة التي ادخلها المشرع على هذا الموضوع ومعرفة  -
 والنتائج المترتبة عنها . التي تمر بها والإجراءاتكيفية تطبيق الرقابة 

تعتبر ظاهرة التجميعات الاقتصادية محل جدل بين فقهاء القانون و الاقتصاد في مواطن  -
 عديدة.

  من الناحية العملية : -

                                                             

و التوزيع ، عمان ، الأردن ، دار الثقافة  9، الطبعة الممارسات المقيدة للمنافسة و الاحتكار، معين قندي الشناق 1 
 .916،ص 5696
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       القانوني للتجميعات الاقتصادية من أهم الدراسات  المستجدة ميعتبر موضوع التنظي -
 التي شهدها النظام القانوني و الاقتصادي .

التطبيق الواقعي قد شهد ندرة إخطار مجلس المنافسة بحالات التجميعات الاقتصادية خاصة  -
 .5690جانفي  51بعد تفعيل مجلس المنافسة في 

  الموضوع:دوافع اختيار 

 :  لهذا الموضوع مجموعة من الدوافع الذاتية والموضوعية تتمثل فيما يلي   

  الذاتية:الدوافع  -

 الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع لما له علاقة بميادين عديدة في السوق الاقتصادي. -

 :الدوافع الموضوعية -

 التجميعات و تكمن في المستجدات القانونية التي مست قانون المنافسة بصفة عامة -
نظرا لان قانون المنافسة قد دخلت عليه تعديلات في معظم جوانبه  ،الاقتصادية بصفة خاصة

 بما فيها هذا الموضوع والتأثيرات السلبية على الاقتصاد.

 :الإشكالية 

 ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بطرح الإشكالية التالية:   

     كآلية لحماية المنافسة ةهل تمكن المشرع الجزائري من تنظيم عملية التجميعات الاقتصادي
 في اقتصاد السوق ؟  

 :المنهج المتبع 

تم الاعتماد على قواعد المنهج التحليلي للنصوص القانونية محل  الإشكاليةولحل هذه    
 موضوع الدراسة أساسا مع إمكانية الاستعانة بالمنهج الوصفي.

 :الصعوبات 

 الاقتصادية . و نماذج عن التجميعاتصعوبة الحصول على قرارات  -
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 عدم القدرة على الفصل التام بين الجانب القانوني و الجانب الاقتصادي . -

 قلة المراجع المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية . -

 الدراسة : خطة 

نظرا لكون موضوع المذكرة هو التنظيم القانوني للتجميعات الاقتصادية في التشريع    
 الي : الجزائري، قد ارتأينا التقسيم الت

    المنشئة للتجميعات الاقتصادية من خلال التطرق  الآليات الأولسنتناول في الفصل       
منشئة  كآليةالمراقبة وممارسة النفوذ منشئة للتجميعات الاقتصادية، و  كآليةالاندماج  إلى

    الاقتصادية وذلك منشئة للتجميعات كآليةالمؤسسة المشتركة  وأخيراللتجميعات الاقتصادية 
 في ثلاث مباحث مستقلة .

الرقابة على التجميعات الاقتصادية من خلال  آلياتفي الفصل الثاني سنتناول   أما     
            الرقابة إجراءات، وكذا التجميعات الاقتصادية للرقابة إخضاعشروط  إلىالتطرق 

  على التجميعات الاقتصادية وذلك في مبحثين مستقلين.
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ظهور العديد من الممارسات الاقتصادية التي من شانها القضاء  الاقتصاديلنظام فرض ا     
و تحول دون تحقيق  ،على المشاكل والعراقيل التي تعيق تقدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

لف القطاعات من النظام على مخت المشروعات الضخمة التي تسيطرجهة أهدافها في موا
            عرف بظاهرة التجميعات الاقتصاديةلعل أهم الممارسات الاقتصادية ما ي ،الاقتصادي

وسرعان ما جاءت مختلف رعة الحياة الاقتصادية وتطورها، التي استحدثت تزامنا مع س 
 التشريعات المقارنة لضبط وتنظيم هذه الظاهرة وما يمكن إلحاقه من ضرر للعملية التنافسية.    

متعلق ال 30/30 الأمرالجزائر كغيرها من التشريعات تناولت التجميعات الاقتصادية في و     
ون إلا وفق آليات منشئة ، ونصت لضمان ممارسة هذه الظاهرة لا يكبالمنافسة المعدل و المتمم

 للتجميعات الاقتصادية والتي سنتناولها في المباحث التالية :

 : الاندماج كآلية منشئة للتجميعات الاقتصادية.الأولالمبحث 

 المراقبة وممارسة النفوذ كآلية منشئة للتجميعات الاقتصادية. المبحث الثاني:

 المبحث الثالث : المؤسسة المشتركة كآلية منشئة للتجميعات الاقتصادية.   
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 المبحث الأول : الاندماج كآلية منشئة للتجميعات الاقتصادية 

، فالنظام الاقتصادي ات المنشئة للتجميعات الاقتصاديةتعتبر آلية الاندماج من أهم الآلي    
     ى الكبر  ت التجارية وتحالف الشركاتالمؤسسات والشركاالعالمي يمتاز بظاهرة تجميع 

 .   ذلك لبناء وحدات اقتصادية عملاقةو 

 )المطلب الاندماج آليةالاندماج سنتناول في هذا المبحث تعريف  آليةولتوضيحنا مفهوم    
   (.الاندماج )المطلب الثالث  آثار إلىومن ثم )المطلب الثاني (، (، وصور الاندماج  الأول

 الاندماج  آليةتعريف  : الأولالمطلب 

    لتكريس آلية الاندماج كآلية منشئة للتجميعات الاقتصادية جاءت  مختلف التعريفات     
، وهذا ما سيتم تناوله من خلال الفرعين الآلية وتحديد عناصرهاالفقه و القانون لضبط هذه بين 

الاندماج) الفرع  لآلية، والتعريف القانوني ( الأول)الفرع  الاندماج لآليةالتاليين: التعرف الفقهي 
                                                                                                                                            الثاني(.

 .للاندماجتعريف الفقهي ال : الأولالفرع  

 أنها:عرفها البعض على  ثالاندماج، حي آليةالفقهية في تعريف  الآراءاختلفت      

عدة شركات تنقل كافة ومجوداتها إلى شركة أخرى قائمة  يزيد  أوعملية تتضمن قيام شركة  
بحيث تتحمل الشركة الجديدة كافة خصوم  ،شركة جديدة إلىرأسمالها بمقدار هذه الموجودات 

الشركات  إلىالحصص الجديدة التي تمثل هذه الموجودات  أوهم الشركة المندمجة و تؤول الأس
  1. المندمجة

بين  ميت اتفاق مستوفي للشروط القانونية:  بأنهمحمد حسين  إسماعيلدكتور ايضا ال عرفه   
شركتين أو أكثر فيما بينهما، إما بالضم: فتزول المندمجة وتبقى الدامجة و إما بالمزج فتختفي 

                                                             

 ، جامعة الجزائرق الحقو   كلية ،أعمالتخصص قانون  ر،رسالة ماجستي، ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةداود منصور 1 
                                          . 4، 0ص ص  ،9332/9303
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  تنشأ شركة جديدة بدلا منها، مقابل أسهم عينية تعطيها الشركة القائمة جميعا و الشركات
 1.لمساهمي الشركات المنقضية 

    إما ، شركتين قائمتين أو أكثر بمقتضاه "عقد بين وعرفه فايز إسماعيل بصبوص بأنه :    
    يتم ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى فتنقضي الشخصية المعنوية لجميع الشركات الداخلة 

و التزاماتها إلى شركة جديدة تؤسس بأحوال الشركات  في الاندماج و تنتقل جميع حقوقها
 2المنقضية مع استمرار المشروع الاقتصادي للشركة أو الشركات التي انقضت .

الاندماج هو ضم شركتين أو أكثر قائمتين من قبل إما بإدماج  :" كما عرف على انه   
   3إحداهما في الأخرى أو تأليف شركة جديدة تندمج فيها الشركة القائمة ".

   أكثر أو: عقد بمقتضاه تنضم شركة تجارية  بأنهقد استقر الفقه على تعريف الاندماج ل    
     وخصومها أصولها، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المندمجة ،وتنقل أخرى شركة  إلى
   ة، فتزول الشخصية المعنويأكثر أوتمتزج بمقتضاه شركتان  أو، الشركة الدامجة إلى

 4شركة جديدة. إلىوخصومهما  أصولهماتنتقل  و،لكلتيهما

                في: تمثلتمجموعة من النقاط  نستنتج أن يمكن ةخلال التعريفات السابق من    
 .أكثر أواتفاقية بين مؤسستين  أو_ الاندماج هو عقد 

 .المؤسسة الجديدة إلىالمؤسسات المندمجة  توالتزاما_  تنتقل جميع حقوق 

 نقضي الشخصية المعنوية للمؤسسات المندمجة بمجرد توحيدها.ت _

          _ تجميع جهود المؤسسات المندمجة لمواجهة المنافسة التجارية.                                                                    
                                                             

، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية كلية الحقوق   الشركات كآلية للتركيز الاقتصادي، هارون اوران ، اندماج كريمة عمارة 1 
            .                                                                                                                            024,ص9302،  09والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر العدد 

 9303الطبعة الأولى،  دار الثقافة ، الأردن ، ،اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار القانونية، فايز إسماعيل بصبوص  2
 .            92ص

أنواع خاصة  –شركات الأشخاص شركات الأموال   -مصطفى كمال طه، الشركات التجارية )الأحكام العامة في الشركات  3
 .024، ص 9333في الشركات (،  دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

 الحديث، الإسكندرية، مصر المكتب الجامعي، أمل محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة 4
 .052، ص 9332
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 . الفرع الثاني: التعريف القانوني لآلية الاندماج

المشرع لم يعرف  أن لاحظنالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  30/30 للأمر باستقرائنا   
    التي يتحقق بها التجميع وذلك حدد الحالات وتركه للاجتهاد الفقهي، لكنهالاندماج صراحة 

 إذا: الأمريتم التجميع في مفهوم هذا " فيه:حيث جاء  30\05في نص المادة 

 كانت مستقلة من قبل . أكثر أو_ اندمجت مؤسستان 0

    حصلت  أو ،الأقلعدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على  أو_ حصل شخص 9
   في رأس المال  الأسهمعن طريق احد ، جزء منها بصفة مباشرة أوعدة مؤسسات  أومؤسسة 

 .وسيلة أخرى  بأي أوبموجب عقد  أوعن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة  أو

 وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة."_ أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع 0

المتضمن قانون  92/32/0245المؤرخ في  45/52من الأمر  444وقد نصت المادة    
           تدمج في شركة أنعلى الشركة ولو في حالة تصفيتها  ،1التجاري المعدل والمتمم

 بطريقة الإدماج أو الانفصال. تساهم في تأسيس شركة جديدة أخرى أو أن 

رط المشرع من خلال نص المادة أعلاه على الشركات المندمجة النقل الكلي للذمم المالية اشت   
 الشروط الواجبفضلا عن زوالها أو انقضائها، بالتالي فقد اعتبر المشرع هذين العنصرين أهم 

 آليةمن قانون المنافسة فقد نصت على  05/0المادة  أماتوفرها لتحقق عملية الاندماج. 
 444.2بصورة موسعة على نص المادة دماج الان

 : صور آلية الاندماج  المطلب الثاني

        أن الاندماج ينقسم لثلاثة  30/30من قانون المنافسة  0الفقرة  05حملت المادة    
             (، وقد يكون بطريق المزجالأول)الفرع  عن طريق الضمصور وهي الاندماج 

 كما قد يكون عن طريق الانفصال )الفرع الثالث(. الثاني(،)الفرع 
                                                             

، الصادرة                   030المتعلق بالقانون التجاري، ج ر العدد  92/32/0245المؤرخ في  45/52من الأمر  444مادة ال 1 
 .92/32/0245في 

سامي بن حملة،  الرقابة على عمليات الاندماج في قانون المنافسة ، مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  2 
 .59، دون سنة نشر،  ص90ادرار، الجزائر،  العدد 
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 الضم. الاندماج بطريق الأول:الفرع 

ولعدم  اعتبار انه لا يأخذ وقتا طويلا يعتبر هذا النوع من الاندماج الأكثر شيوعا على    
الحوافز و  للشركاتتعقيده وإجراءات تكوينه، إلى جانب ذلك الاستفادة من زيادة السيولة المتاحة 

 1الضريبية .

ويترتب  قائمة، أخرى يتم الاندماج بطريق الضم عندما تندمج مؤسسة في مؤسسة حيث     
    ويتم شطب  المندمجة،الشركة  أوعلى هذا الاندماج انقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة 

 2التجاري.من السجل  الأخيرةهذه 

تصفيتها  " للشركة ولو في حالة :30فقرة  444في نص المادة  الجزائري،المشرع  أشاروقد     
بالنسبة للشركات يكون الاندماج بطريق الضم ترتب أن ي مما، 3«أن تدمج في شركة أخرى...

وتعزيز وضعيتها  أخرى،من الزوال من خلال الاندماج في شركة  إنقاذهابهدف  وذلك الضعيفة
 أقوى  تكون  شركات أوشركة  إلىعن طريق ضمها وذلك   التنافسية،الاقتصادية وزيادة القدرة 

 منها.

 .المزجالاندماج بطريق  الثاني:الفرع 

عندما تجتمع مؤسستين قائمتين أو أكثر لإنشاء مؤسسة ندماج بطريق المزج يحدث الا    
جديدة تتمتع بالشخصية المعنوية، و يترتب على هذا الاندماج  تحمل الشركة أو المؤسسة 

 4و الالتزامات لتلك الشركات أو المؤسسات المندمجة.الدامجة )الجديدة( جميع الديون 

                                                             

ائر، المغرب، تونس جهيد سحوت، الحماية القانونية للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات دراسة مقارنة بين تشريعات : الجز  1 
مصر و سورية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري _ تبزي وزو 

 .022، ص 9302_9302
رسالة ماجستير،  في القانون، فرع هيئات عمومية ،  إبراهيم حمور ،سلطات مجلس المنافسة في مراقبة عملية التجميع 2 

 .04، ص 9302/9304لية الحقوق العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجايةوحكومة، ك
سامي بن حملة، مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري، مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية، جامعة منتوري   3 

 .950،  ص9334، 92قسنطينة ، الجزائر، العدد 
، قسم سالة ماجستير ، في قانون الأعمالر ، التجميعات الاقتصادية  بين مقتضيات الضبط والحريةمريم بورديمة ، مراقبة   4 

 .04، ص 9305/9302قالمة ، -45ماي  2العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
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الشخصية المعنوية للشركة  أنهو  وجوهر الخلاف بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج    
، وتعد كذلك خلفا  ئمة ومتمتعة بشخصيتها الاعتبارية، بل تظل مستمرة وقاولالدامجة لا تز 

هذا في حالة الاندماج  المعنوية وتزول تماماجة التي تفقد شخصيتها عاما للشركات المندم
         أما في حالة الاندماج بالمزج فانه يؤدي الى انحلال جميع الشركات الراغبة ،1بالضم 
         يكون هو المسؤولندماج وزوال شخصيتها المعنوية وظهور كيان قانوني جديد في الا

تتبع كل  ميلاد شركة جديدة  أي، فا عاما لهاجميع التزامات الشركات المندمجة باعتباره خل عن
 إجراءات تأسيس الشركات.

إذ يخلق  هو الاندماج بمعناه الدقيقل ب، هذه الصورة الاندماج في أعمق معانيهل وتمث   
القديمة التي انصهرت ركات  الجديدة المنشأة على أنقاض جميع الشكة جديدا هو الشركيانا 

 2بفعل الاندماج .

 الانقسام.الاندماج بطريق  الثالث:الفرع 

 ايعتبر اندماجلا يقترن بعملية اندماج لذا لا  الذي هو أو الانقسام بمعناه الدقيقنفصال لاا   
 :  يعرف على أنهفهو 

تقوم على كل منهما شركة جديدة وتزول  أكثر، أوقسمين  إلىانقسام ذمة شركة واحدة »  
الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة ويصير المساهمون فيها مساهمين في الشركات الجديدة 

 3«.التي لا تقل عن اثنين 

المتضمن القانون  92/32/0245في  45/52من الأمر  444/9المادة  تقد نصل     
 وهما:ق الانقسام يكون على حالتين الاندماج بطري أنعلى التجاري المعدل والمتمم 

 شركة ذمتها المالية للشركة الجديدة، أن تقدموهي   الأولى:الحالة  -  
                                                             

 أطروحة الاقتصادية، التجميعاتالقانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة  ر مزغيش، الآلياتعبي 1 
،ص ص 9305/9302 ،دكتوراه ،تخصص العلوم في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة

932،903. 

 .44ص ، 9334مصر،  القانونية،ر الكتب دا طبعة،دون  وانقسامها،اندماج الشركات  المصري،حسني  2 
جامعة  ،كنون ، كلية الحقوق ، بن ع الخاص في القانون ، دكتوراه  أطروحة، القانونية لحماية المنافسة الآليات ،قابة صورية 3 

 .023ص  9303-9332، 30الجزائر 
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 شركات جديدة  إنشاءفي  أخرى مساهمة شركة بذمتها مع شركات  الحالة الثانية : -  

 1وفي هذه الحالة تحتفظ شركات المساهمة بشخصيتها المعنوية.

    الانقسام يشمل عمليتي الاندماج والانفصال معا وهو ما أشارت وعليه فالاندماج بطريق   
 ن القانون التجاري.أعلاه مالمادة  إليه

 الاندماجآلية  آثار : الثانيالمطلب 

لى أنه يؤثر بالإضافة إتختلف آثار الاندماج حسب مركز الشركة من الاندماج ،    
      وعليه لا بد  ، يم وحماية حقوقهملذلك قام المشرع بالتدخل لتنظ ق،على  أصحاب الحقو 

على الشركات )الفرع  لمعرفة الآثار القانونية التي تترتب عن عملية الاندماج من التطرق 
 و على أصحاب الحقوق )الفرع الثاني( .الأول(  

 .القانونية للاندماج على الشركات الآثار : الأولالفرع 

ليتم الاندماج يجب توافر شركتين شركة مندمجة وشركة دامجة ، لذلك تختلف الآثار بحسب    
 مركز الشركة .

  آثار الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة : : أولا

   غير انقضاء الشركة المندمجةمن القانون التجاري يترتب عليها  422حسب نص المادة    
أن هذا الانقضاء لا يتبعه تصفية الشركة ولا قسمة لموجوداتها ، بل تظل هذه الموجودات قائمة 

 2وتؤول بحالتها إلى الشركة الدامجة . 

تجاري المعدل والمتمم ال المتضمن القانون  45/52 الأمرمن  449 المادةبالمقابل تنص    
 على انه: 

                                                             

كلية  ،أعمالدكتوراه ، تخصص قانون  أطروحة،  مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري  آليات، وربدرة لع 1 
 . 002 ، ص 9300/9304محمد خيضر بسكرة ، الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

 .492ص ، مرجع سابق ر مزغيش،عبي 2 
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     حصة المال المقدمة إلى شركة أخرى  أو "يرخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة   
   الاندماج.إذا كان قد تم ذلك عن طريق 

 في شركات التضامن بموافقة الشركاء،   (0 

 وفي شركات ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية التي تتطلب تعديل القانون الأساسي. (9

 المنصوص عليها  القانوني والأغلبيةوفي شركات المساهمة حسب شروط النصاب  (0

 في الجمعيات غير العادية."

 من القانون التجاري  على الحالة الاستثنائية . 449فالمشرع الجزائري قد نص في المادة   

   متعلقة بالنظام العام  التجاري،من القانون  422القاعدة العامة نصت عليها المادة  أما    
فلا يجوز للشركاء أن يقرروا عدم التصفية وعدم تسوية كافة  حلها،هي تصفية الشركة بعد 

 1الشركة.حقوق 

 الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة : آثارثانيا: 

    الدامجة الشركة  إلى المندمجة الشركات أو،  أيلولة رأسمال الشركة يترتب على الاندماج   
 45/52الأمر من 442/9للمادة ، وذلك طبقا الناتجة عن الاندماج الشركة الجديدة أو

      زيادة رأسمال الشركة الدامجةمما ينجز عنه المعدل والمتمم،  القانون التجاري المتضمن 
طبقا للمادة  العادية للشركات الدامجة ، حيت تبت الجمعية العامة غير في شكل حصص عينية

 أحكاممع مراعاة  في المصادقة على الحصص العينية من القانون التجاري الجزائري  544
 2.من القانون التجاري الجزائري  240المادة 

، ويحتج شركة المدمجة إلىوينبني على ذلك أن حقوق الشركة المستوعبة وديونها تنتقل   
 متبعة في حوالة الحقوق ال الإجراءاتاتخاذ  إلىعلى هذا الانتقال على الغير دون ما حاجة 

                                                             

 .                                                                                  00ص ، سابق  مرجعود، مراقبة التجميعات الاقتصادية ،منصور دا 1 
 .     494 ص، مرجع سابق ،  مزغيش عبير 2 
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وجود محل تجاري وإجراءات الإشهار في حالة  التنازلكذلك بالنسبة لإجراءات ، و ن الديو  أو 
أما فيما يخص انتقال العقارات  ،1فان الاندماج يعفي من هذه الإجراءاتكحصة في الشركة 

عن براءات الاختراع والعلامات التجارية في المعهد  أماو  ،ي فيجب تسجيلها في الشهر العقار 
 الوطني للملكية الفكرية .

لضامنة للحقوق المنقولة، فإنها تنتقل بقوة القانون مع الحق الذي تضمنه أما عن الكفالة ا  
 2باعتبارها من ملحقاته.

 .آثار الاندماج على أصحاب الحقوق  :الفرع الثاني 

      ، حيث يؤثر هذا الأخير الأشخاص الذين يتأثرون بالاندماجأصحاب الحقوق من     
 على كل من  أصحاب العقود  و الدائنين وعلى أصحاب الأسهم والسندات  على النحو الأتي : 

  : العقود أصحابالاندماج على  آثار أولا :

الشركة كانت  فإذاتختلف آثار الاندماج بالنسبة لأصحاب العقود، فبالنسبة لعقد الإيجار،    
عناصر ضمن ال ،الشركة الجديدة أو، تنتقل عقود الإيجار إلى الشركة الدامجة مؤجرا   ةالمندمج

         من حقوق  الإيجار، و تحل محلها فيما ترتبه عقود الايجابية للشركة المندمجة
 454 ت المادة فقد نص الإيجارفي عقود  مستأجرةكانت الشركة المندمجة  إذا أما، والتزامات

 تقديم المعارضة المؤجرة للشركات المندمجة ، الحق في الأماكنلمؤجري ، من القانون التجاري 
 .3على عملية الاندماج 

     مل الرابط، هو مدى استمرار عقد العرلعمل فان المشكل الذي يثابالنسبة لعقود ا أما    
 جفبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بالاندما ،بين العامل ورب العمل، في حالة اندماج الشركات

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينضم لنا هذه المشكلة ، وهو ما استوجب الرجوع إلى أحكام 
وفي ظل  منه 44في المادة  المتعلق بعلاقات العمل 90/34/0223المؤرخ في 23/00القانون 

والتي تتميز  سببا لاستحالة تنفيذ عقود العمل ، فان الاندماج لا يعدصاديسياسة التجميع الاقت
انقضاء  إلىحيث لا يؤدي الاندماج  يستغرق تنفيذها مدة من الزمن أي، عقود مستمرة بأنها

                                                             

 .00مرجع سابق ص  مراقبة التجميعات الاقتصادية،منصور داود ،   1 
 .                                                                                                           492عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2 
 المتضمن  القانون التجاري. 45/25من الأمر   454المادة  3 
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 لعمللا اثر لانتقال ملكية المنشاة على عقد العمل المبرم بين العامل ورب ا إذعقود العمل ، 
 .1وبكل شروطها قبل رب العمل الجديد فتظل سارية بقوة القانون 

 :الاندماج على الدائنين  آثار ثانيا :

، فبموجبه تصبح الشركة الجديدة مدينة لدائني الشركة الاندماج له اثر على الدائنين إن   
يترتب على هذه الحلول تجديد لهم ، ويجوز لهم الاعتراض على عملية  أنوذلك دون جة المندم

مواصلة  أوبرفض المعارضة  إماالقضاء   إلىالاندماج ، فتنتهي معارضة الدائنين المقدمة 
 بإنشاء أوتسديد الديون  أوبقبول المعارضة وذلك يكون وفق عملية الاندماج  وإما، 2الاندماج 

كما يجوز  تكون هذه الضمانات كافية أنبشرط  وذلك، ا الشركة الجديدة للدائنينضمانات تقدمه
 للدائنين اشتراط التسديد العاجل لدينهم .

 :والسندات  الأسهم أصحاباج على الاندم ثالثا : آثار

الشركات المندمجة، حيث  ينقلب  أوالمساهمين في الشركة  أوللاندماج اثر على الشركاء    
  تقرر لهم  أنيجب  فانهالجديدة ، لذلك  أوالمساهمين في الشركة الدامجة  أوهؤلاء الشركاء 

     الجديدة نفس الحقوق التي كانوا يتمتعون بها في الشركة المندمجة أوفي الشركة الدامجة 
 تقابل حصصهم أسهم وأالجديدة على حصص  أووهذا يقتضي حصولهم من الشركة الدامجة 

      الشركات المندمجة أوفحقوق المساهمين في الشركة  المندمجة،في الشركة  أسهمهم أو 
 :3هي كالتالي 

الصافية للشركات المندمجة والتي تكون  الأصولحق المساهمين في الحصول على مقابل  *
 تصدرها الشركة الدامجة و توزع عليهم بمقدار حقوقهم في الشركات الدامجة. أسهمعبارة عن 

                                                             

 .400سابق ، ص ، مرجع عبير مزغيش 1 
رسالة ماجستير ،في الحقوق ،تخصص  ،النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة نجاة بن جوال ، 2 

 .49، ص 9302،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، أعمالقانون 

، جامعة قانون ، كلية الحقوق  تخصصدكتوراه ،  أطروحة، ،اندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري بشير طاهري  3 
 .935ص،  9305/9302 ، الجزائر  بن يوسف بن خدة
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          ولهم الحق بالشركة،* تمتع المساهمين بجميع الحقوق والمزايا باعتبارهم مساهمين 
كما لهم الحق في الحصول على  عادية،غير  أوفي التصويت وحضور الجمعيات عادية كانت 

 الشركة. رأسمالبما يعادل نصيب كل واحد منهم في  أرباحنسبة 

من القانون التجاري الجزائري  203نص المادة  الشركة حسب إدارة* حق المساهمين في تولي 
    تكون السندات أن، شرط نفس حقوق الدائنين فهي لها ،السندات أصحابوبالنسبة لحقوق ،

 حب السند دائنا للشركة الجديدة، بهذا يصبح صاونشرها قد صدرت قبل إتمام إجراءات الاندماج
وفق الشروط التي وضعت في نشرة الإصدار، حيث يتمتع صاحب السند بنفس يكون  وذلك 

 1الحقوق في عقد القرض .

مكرر  405، فقد نصت المادة  أسهم إلىأما  بالنسبة لسندات الاستحقاق القابلة للتحويل    
من القانون التجاري على انه في حالة اندماج شركة ما في الشركة التي تتولى إصدار  092

       ، يجوز لأصحاب قسيمات الاكتتابلتكوين شركة جديدة عدة شركات أخرى  الأسهم، أو
 2الشركات الجديدة . أومن الشركة المستوعبة  اأسهميكتتبوا  أن

 
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .935المرجع السابق ،   طاهري،بشير  1 

 .   05ص  ،  مرجع سابق،مراقبة التجميعات الاقتصادية ،ور داودمنص 2 
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 منشئة للتجميعات الاقتصادية كآليةالمراقبة وممارسة النفوذ لمبحث الثاني : ا

     من ضمن الآليات المعتمدة  القانونية الثانية النفوذ الآليةالمراقبة وممارسة  آليةتعتبر     
من أهم الخيارات التي تقوم  دالجزائري، وتعفي تكوين تجميع اقتصادي في قانون المنافسة 

قد اعتبرها المشرع الجزائري آلية من الآليات التي تدخل في نطاق  و المؤسسات.بانتهاجها 
 مراقبة مجلس المنافسة. 

 آليةسوف نتطرق لكل من تعريف   ،جوانبها القانونية أهمولتوضيحنا مفهوم هذه الاليه و    
المراقبة وممارسة النفوذ )المطلب  آلية، ثم عناصر  ( أولالمراقبة وممارسة النفوذ )المطلب 

 المراقبة وممارسة النفوذ)المطلب الثالث(. آليةومن ثم نتطرق إلى  وسائل ممارسة  ثاني(،ال

 المراقبة وممارسة النفوذ آليةتعريف  : الأولالمطلب  

في تسميه هذه الآلية، وهذا ما سنتناوله من خلال الفرعيين  الفقه والقانون لقد اختلف     
التعريف القانوني لآلية  الأول(،الرقابة وممارسة النفوذ )الفرع  لآليةالتعريف الفقهي  التاليين:

 الثاني(.الرقابة وممارسة النفوذ )الفرع 

 .النفوذوممارسة  لآلية المراقبةتعريف الفقهي ال : الأولالفرع 

        وهذه الأخيرة تسمية شاملة لكل ، الاستحواذ"" بالنسبة للفقه فقد أطلق عليها تسمية    
 ولقد عرف الفقه الاستحواذ كما يلي:  النفوذ،من الرقابة وممارسة 

من خلال تطبيق ومراعاة  أخرى  إلى"طلب تحكم من شركة على انه :  يعرفه الفقه الانجليزي  
من سعر  أعلىالذي يمكن الشركة العارضة من عرض سعر  take over  ضوابط التيك أوفر 

      الإدارة،  وتقوم الأسهمالقيمة السوقية و عرض ضمانات تأمينية جديدة وسندات لحاملي 
 1.تحاول الدمج في شركة ثالثة أو أعلىفي الشركة المستهدفة بطلب سعر 

                                                             

 .432،400ص ص ، ، مرجع سابق مزغيشعبير  1 
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         "العملية التي يعلن بموجبها احد الأشخاص المعنوية انه:وعرفه الفقه الفرنسي على    
        الشركة  إدارة تلكالطبيعية بصفة علنية للشركة المستهدفة في السيطرة الفعلية على  أو

 1المملوكة للشركاء فيها بسعر محدد خلال مدة محددة ". الأسهممن خلال عروض شراء 

الشركات عن طريق  أسهم" الإعلان عن شراء  انه:أما الفقه الأمريكي عرف الاستحواذ على    
التبادل بهدف الحصول على عدد أصوات كافية بالجمعية  أوالعامة للشراء  طرح العروض

 2العمومية للشركة المستهدفة من العرض من خلال عدد أسهم يحقق تلك الكفاية".

اتفقوا على انه لكي تتحقق  همأنلفقه الفرنسي و الفقه الأمريكي نلاحظ من كلا التعريفين ا    
   وذلكمال الشركة المستحوذ عليها،  رأسيطرة الفعلية على الس ذلك عملية الاستحواذ يتطلب

 العمومية.أصوات كافية بالجمعية  امتلاكهامن خلال 

 النفوذ. وممارسةالمراقبة  لآليةالتعريف القانوني  : الفرع الثاني

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم تكلم   30/30 الأمرمن   05/39من خلال نص المادة     
          تسمية المراقبة وممارسة  ، وقد أطلق عليهاالمشرع الجزائري عن هذه الإليةم تكل

 :" يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذافي نص المادة مايلي :  ، فجاءالنفوذ

0-................................  

حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل ، أو حصلت -9
جزء منها ، بصفة مباشرة   أوعدة مؤسسات  أوعدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة  أومؤسسة 

، عن طريق اخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول غير مباشرة أو
 أخرى ".بموجب عقد أو بأي وسيلة  أوالمؤسسة 

    ، بل أعطىالمراقبة وممارسة النفوذ آليةف حيث يتضح أن المشرع الجزائري لم يقوم بتعري 
 02. حيث نص المادة التكوين التجميعات الاقتصادية تعتبر آلية من آلياتعلى أنها  لها معني
يقصد بالمراقبة " ، التي جاء نصها كما يلي:حددت  لنا بدقة المقصود منهاقد   الأمرمن نفس 

عن طريق  أوأعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود  05من المادة  9المذكورة في الحالة 
                                                             

  .400ص  ،سابقالمرجع ال، مزغيشعبير   1 
 .                                                                                                                 400ص  ، نفس المرجع،  شمزغيعبير   2 
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 الأكيدممارسة النفوذ  إمكانية، جماعية حسب الظروف الواقعة أوأخرى تعطي بصفة فردية 
 :  يأتيوالدائم على نشاط مؤسسة ، لا سيما فيما يتعلق بما 

 جزء منها. أوالانتفاع على ممتلكات مؤسسة  حقوق  أوحقوق الملكية  -0
       المؤسسة أجهزةعلى  الأكيدعدة عقود المؤسسة التي يرتب عليها النفوذ  أوحقوق   -9

 "قراراتها. أومداولتها  أومن ناحية تشكيلها 
           ، فالأولى قصدها" مرتين المراقبة "المشرع الجزائري استعمل لفظ أنمن الملاحظ 

الثانية قصد منها المراقبة  أماعلى أنها تعتبر آلية من آليات تحقق التجميعات الاقتصادية ، 
 1.كشرط من شروط تحقق هذه الآلية 

يتبين  والمتمم،المعدل  المتعلق بالمنافسة 30-30الأمرمن  02و 05/9لنصي المادة  طبقاو    
 كالتالي:وهي  صور،تمارس بعدة  أنالرقابة يمكن  أنلنا 

طرف المؤسسة مباشرة هي التي تكون من  المراقبة بصفة المباشرة:غير  أوالرقابة المباشرة -
 تمارسها بنفسها. التي أو المؤسسات

   مستعارة أسماءاستعمال  إلىغير مباشرة هي التي  تكون عن طريق اللجوء المراقبة  أما   
     النفوذ وذلك عن طريق وسائلسة ممار   أنهاكما يمكن تفسير  المراقبة الغير مباشرة على 

عقود تمويل  إبرامذلك ، ومثال على ذلك  إلىالمؤسسة المسيطرة تهدف  أنتدل مباشرة  على  لا
اتفاقات التموين طويلة المدى والتي تمنحها مركز قوة و سلطة من خلالها تستطيع  أومالية 

          ودائم أكيدنفوذ  اأنهالمؤسسات المسيطرة ممارسة الرقابة بطريقة غير مباشرة على 
 2على المؤسسة المعنية .

 للمؤسسة. الأجهزة المسيرةعلى كافة  الأكيدوتكون عن طريق ممارسة النفوذ  الشاملة:الرقابة -

          المراقبة الجماعية هي الممارسة من طرف مجموعة الفردية: أوالرقابة الجماعية -
 معينة.من المؤسسات على مؤسسة 

                                                             

 .                                                                                                               440، ص ، المرجع السابقمزغيشعبير  1 
 .040ص  مرجع سابق، ، صورية قابة  2 
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 1مؤسسات.عدة  أو أخرى الممارسة الفردية فهي التي تمارسها مؤسسة على مؤسسة  أما   

 النفوذ: عناصر آلية المراقبة وممارسة  المطلب الثاني

بالمنافسة المعدل والمتمم، نجد المتعلق  30/30من الأمر  02و  05/9من خلال المادتين    
ووجود المراقبة و أيضا عنصر النفوذ الأكيد والدائم  أطرافهاآلية المراقبة لا تتحقق إلا بوجود  ان

المراقبة وممارسة النفوذ )الفرع  أطراف التالية:خلال الفروع  سنتناوله منوهذا ما  ذاته.في 
 )الفرع الثالث(.و الدائم  الأكيد عنصر النفوذ الثاني(،عنصر المراقبة ) الفرع  الأول(،

  .النفوذ : أطراف المراقبة وممارسة الفرع الأول

 لكي تتم عملية المراقبة لا بد أن تكون من قبل طرفين وهما:   

 :كل شخص طبيعي او عدة أشخاص طبيعية  : أولا

للشخص  أنفالمشرع الجزائري قد خول للأشخاص الطبيعية ممارسة سلطة النفوذ . واعتبر    
 2.الأقل، وذلك عندما يحصل على نفوذ مؤسسة واحدة على لطبيعي القدرة الكافية للاستحواذا

، يعتبر بقانون المنافسة المعدل والمتمم المتعلق 30/30 الأمرمن  05/9طبقا لنص المادة    
      وصف المؤسسة ينطبق أن، على اعتبار من المؤسسة يتجزأالشخص الطبيعي جزء لا 

المتعلق بالمنافسة المعدل  30/30 مرالأمن  0/0على الشخص الطبيعي في مفهوم المادة 
نت طبيعته يمارس بصفة كا أيامعنوي  أوكل شخص طبيعي  المؤسسة:-ا"  والمتمم بنصها : 

  والتوزيع والخدمات ". الإنتاجنشاطات  دائمة

سواء بصفة  الطبيعي،على النفوذ الذي يبسطه الشخص  التأكيدهي  ذلكلعل الحكمة من    
ممارسة النفوذ التي يمارسها الشخص  أنباعتبار  ما،بصفة جماعية على مؤسسة  أوفردية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3اقتصادي.الطبيعي تعد من بين عمليات المراقبة المكونة لتجميع 

 مؤسسات :كل مؤسسة أو عدة :  ثانيا
                                                             

 .040، صصورية قابة، المرجع السابق 1 
 .42نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص 2 
 .   443، مرجع سابق، ص مزغيشعبير  3 
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لأشخاص المعنوية أيضا صلاحية ممارسة الرقابة ، وقد لقد قام المشرع الجزائري بمنح ا   
 كافية لكي تحقق عملية المراقبة اعتبر أن  الرقابة التي تحصل عليها مؤسسة واحدة أو أكثر

عدة أشخاص طبيعيين ، الذي يشترط فيه حسب  أوبخلاف النفوذ الذي يمارسه شخص طبيعي 
       لمعدل والمتمم ، ضرورة ممارستهالمتعلق بالمنافسة ا 30/30 من الأمر 05/9المادة 

 1على مؤسسة واحدة على الأقل .

 . المراقبة: عنصر  الفرع الثاني

نرى  ،2المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم 30/30رقم  الأمر 02المادة نص  طبقا     
ستعمل مصطلحات المشرع الجزائري يزيل الغموض عن مصطلح المراقبة، كون المشرع ا أن

         وذلك بهدف الإحاطة بجميع العمليات القانونية والاقتصادية ، فضفاضة واقتصادية
 3اقتصادي . تشكل تجميع التي يمكن أن تأتيها المؤسسات في السوق والتي يمكن أن

ولتوضيح مفهوم المراقبة وجب علينا الرجوع والاعتماد على قواعد القانون التجاري الجزائري   
 منه على ما يلي: 400حيث نصت المادة  المنافسة، لتطبيق قانون المجال الواسع  لأنه

 هذا القسم : أحكامقصد تطبيق  أخرى عد شركة مراقبة لشركة " ت   

 الأصوات أغلبيةمال لها يخول لها  رأسغير مباشرة جزءا من  أوعندما تملك بصفة مباشرة  -
 الشركة.في الجمعيات العامة لهذه 

هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء  الأصوات فيعندما تملك وحدها أغلبية   -
 الشركة.يخالف هذا الاتفاق مصالح  ألاالمساهمين على  أو الآخرين

عندما تتحكم في الواقع بحقوق التصويت التي تملكها في قرارات الجمعية العامة لهذه الشركة  -
 العامة ".

                                                             

 .443مرجع السابق، ص ال، مزغيشعبير  1 
 .93/34/9330، الصادرة قي 95ج ر العدد ،02/34/9330المؤرخ في  المتعلق بالمنافسة، 30/30الأمرن م 02المادة  2 
 ل،م،دطروحة دكتوراه أ والفرنسي، آمنة مخانشة، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة "دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري  3 
 .020ص ،9305/9302،-0-، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة في الحقوق  
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نظمها  وإنمادة أعلاه أن القانون التجاري لم يمنع مراقبة الشركات ما نلاحظه من نص الما    
العمليات التي تقوم بها المؤسسات قانونية حتى لو شكلت تجميعا اقتصاديا  أنوهذا ما يدل 

 1المنافسة.بشرط عدم المساس بحرية 

 والدائم.الفرع الثالث: عنصر النفوذ الأكيد 

        المشرع قد اخذ بمعيار وجود السلطة الممارسة أنيتضح  05/9باستقراء نص المادة   
 ."النفوذ"عبر عنها بمصطلح  مؤسسة، أومن قبل شخص طبيعي 

النشاط التنافسي لمؤسسة  أو: "قيام مؤسسة بتحديد السلوك  بأنه الأكيدويمكن تعريف النفوذ    
فقدان المؤسسة الخاضعة لاستقلالها  إلىدون عوائق من احد مما يؤدي  أوبدون تدخل  أخرى 

 2في السوق ."

والدائم  الأكيدالمؤسسات ممارسة النفوذ  أوالطبيعيين  الأشخاصمكنت  إذا إلالا تتحقق المراقبة 
 نحدد شروط النفوذ المشكل لصوره التجميع كما يلي : أنذلك يمكن  وأمام مؤسسة،على نشاط 

أي أن يكون محققا  تهديد،مجرد  أوانه ليس محتمل التحقق  أي أكيدا:أن يكون النفوذ  -
 ومحسوسا وقاطعا.

 غير متقطعا. يكون مستمراأي أن  دائما:يكون النفوذ  أن -

 أن يمارس النفوذ الأكيد والدائم على نشاط المؤسسة المستهدفة . -

        الوسائلوذلك باعتبار أن :ضرورة اكتساب وسائل ممارسة النفوذ الأكيد والحتمي -
 يلي:وتتمثل هذه الوسائل فيما  ذ، هي التي تثبت النفو 

: حيث تعتبر  حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منها أوكتساب حق الملكية * ا
هذه الوسيلة من ابسط الافتراضات لان اكتساب وممارسة النفوذ والمراقبة يتم عن طريق امتلاك 

  نفوذ كونه يحمل أغلبية الأسهمحيث تمنح لصاحبها التأثير الملموس وال ،حقوق الملكية
ينشا وينجم النفوذ من النظام  أنعلى أغلبية حقوق التصويت ويمكن كذلك  ويحصل بذلك

                                                             

 .  024، ص مرجع سابقالمخانشة ،  آمنة 1 
 .043ص  سابق،مرجع  لعور،درة ب 2 
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، حيث يتم ذلك عندما تنص بنود النظام الداخلي لمؤسسة المكتسب بها حقوق الملكيةالداخلي ل
سلطات مميزة لتعيين أعضاء الجهاز المسير للمؤسسة  أوعلى منح حقوق التصويت مضاعفة 

ينجم النفوذ  أن، إضافة إلى انه يمكن المؤسسة فيها حقوق ملكية أوالتي يمتلك هذا الشخص 
والتأثير الملموس من حق الاعتراض الذي توافق على إعطاءه الأنظمة الداخلية للمؤسسة 

 1المعنية . 

والمتمم، قد  المتعلق بالمنافسة المعدل 30-30الأمر من  02المادة  أنومن الملاحظ    
قامت باعتباره على  أنهاحيث  ،الحقوق المتجزئة على حق الملكية اختصت واستأثرت من جملة

ما،  والدائم على نشاط مؤسسة الأكيدالحقوق التي يجوز من خلالها ممارسة النفوذ  إحدىانه 
في حالة   أو، عالميةرة طة بمنتوج ذو شهمرتبمن خلال التنازل على أصول إستراتيجية، 

 2التنازل عن احد الحقوق الأساسية للملكية الفكرية.

  التجميع يمكن  أنبينت النظرية الاقتصادية  العقود كوسيلة لممارسة النفوذ : أولحقوق * ا
يكون ناتجا عن تنظيم عقدي  أنينجم عن تنظيم هيكلي للمؤسسات كالاندماجات كما يمكن  أن

يمنح للمؤسسة  أخرى اتفاقي وعليه فان العقد الذي يخضع مؤسسة معينة لتبعية مؤسسة 
على المؤسسة في حالة تبعية ، وهذا ما يحدث في عقود  الأكيدالمتبوعة حق ممارسة النفوذ 

       كن، حيث يعد عقد الترخيص التجاري من عقود الإعمال التي يم3)الترخيص(الفرانشيز
تتضمن بنوده اعتداء على المنافسة ، ويقوم على تمتع المؤسسة المرخص لها باستخدام  أن

المؤسسة المرخصة حق  إياهاالتي تمنحها  أيضاالاسم التجاري واستعمال المعرفة الفنية 
   استغلالها ،كما تلتزم المؤسسة المانحة للترخيص بتقديم المساعدة للحاصل على الترخيص

    بالإضافةالتي تدفعها المؤسسة المرخص لها عن كل سنة مالية ،  الإتاوةفي مقابل وذلك 
 العقد ولمرة واحدة .  إبراممبلغ جزافي يدفع عند  إلى

                                                             

، كلية أعمالتخصص قانون   ،دكتوراه ، في القانون  أطروحةالمنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، تأثرمدى  ،جلال مسعد 1 
 .935ص ،  9309وزو ،– تبزي ، جامعة مولود معمري الحقوق 

 .                                                                                                     444،442ص مزغيش، مرجع سابق ، ص عبير  2 
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كيف الفقه عقد الترخيص التجاري بأنه عقد من عقود الإيجار يمنح بمقتضاه مالك لقد      
السبعة التي تحمل العلامة التجارية وينشا للمرخص له  إنتاجحق  أكثر أوالعلامة لشخص 

 1استعمالها.بمقتضى العقد حق شخصي قبل مالك العلامة يخوله 

 المراقبة وممارسة النفوذ ممارسة آليةوسائل  : الثالثالمطلب 

      سنتطرق   النفوذ،المراقبة وممارس  لآليةالجوانب القانونية  لأهمتوضيحنا  إطارفي    
و الوسيلة العقدية  الوسيلة المالية لممارسة المراقبة وممارسة النفوذ ) الفرع الأول (، منلكل 

 لممارسة المراقبة وممارسة النفوذ )الفرع الثاني (.

 .الوسيلة المالية لممارسة المراقبة وممارسة النفوذ  : الفرع الأول 

المتعلق بالمنافسة  30-30 الأمرمن  05/9المقصود بالوسيلة المالية  حسب نص المادة     
عن طريق  أوالمؤسسة المعنية بعملية المراقبة  رأسمالفي  أسهمالمعدل والمتمم ، هو اخذ  

وعند ، قراراتها أومداولتها  أوكيلها المؤسسة، وذلك سواء من ناحية تش أصولشراء عناصر من 
 2لي يغلب عليها .تتم عن طريق العقود ، غير أن الطابع الما أنهاالتدقيق يتبين 

            هي ثلاث أشكال الوسيلة،القانونية التي تطبق من خلالها هذه  شكالالأ أما    
  وهي:وذلك حسب ما ورد في القانون التجاري 

   3أخرى.شركة  رأسمال من %53من  أكثروهي الشركات التي تمتلك   المسيطرة:الشركات -1

ويكون يقل  أخرى شركة  رأسمالوهي الشركات التي تمتلك جزء من   شركات المساهمة :-2
، وذلك باعتبار الشركة المسيطرة لا يمكنها والنفوذ الممارس فيها يكون نسبي ،%53يساوي  أو
المال  رأسالشركة المعنية بعملية المراقبة ، وبالتالي بقية  رأسمالمن  %53من  أكثرتملك  أن

 4. أخرى مملوكة لشركة  وأ أخرى يكون مقسما على شركات 

                                                             

 .934ص ،  السابق المرجعمسعد، جلال  1 
     .042ص سابق،  مرجع صورية قابة،  2 

        .                                                                                                                            023ص،  مرجع ال نفس صورية قابة ، 3 
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الدور الذي تلعبه  أهميةبالشركات القابضة ، وبالرغم من  أيضا: وتسمى شركات المراقبة-3
 أن إلا، في تكوين التجميعات الاقتصادية شركات المراقبة والمعروفة " بالشركات القابضة "

 الأمرمن  43، وذلك بموجب نص المادة جعلها تقتصر على المؤسسات الخاصةالمشرع 
 يم المؤسسات الاقتصادية وخوصصتهاالمتعلق بتنظ 93/32/9330المؤرخ في  30/34
 العمومية.حل كل الشركات القابضة  على وجوبوالتي تنص ،  1المتمممعدل و ال

 .لممارسة المراقبة وممارسة النفوذالوسيلة العقدية  الفرع الثاني :

يتضح  علق بالمنافسة  المعدل والمتممالمت 30-30 الأمرمن  05/39من خلال نص المادة    
العقود المنظمة  أنواع، وهذا ما يجعلها تنطبق على جميع 2صفته أوانه لم يحدد نوع العقد 

، وهذا هذا ما هو مجالها القانوني نين خاصةبمقتضى قوا أوالقانون المدني ، والتجاري  بأحكام
مؤسسة  إستراتيجيةتحديد  إلىكل عقد يؤدي حتما  إبرام، لكن كقاعدة عامة لا يمكن اعتبار 

 في السوق. أوسواء من ناحية تركيبتها الداخلية 
قتصادية في تلك التي تعبر ان حصر العقود التي تشكل تجميعات وبناءا على ذلك لا يمك   

ها يعيد طرح أوالخدمة بمن يستهلكها  أوعن العلاقة الرئيسية التي بموجبها يرتبط منتج السلعة 
     في التداول مثل عقد البيع الذي يبرم بين بائع التجزئة والمستهلك او عقد النقل الذي يبرم

كانت لازمة  إذابين الناقل ومرسل البضائع فهناك عقود ذات أهمية لاستمرار المؤسسة خاصة 
 3تمويل المؤسسة. لتحقيق شروط الإنتاج أو توزيعه أو

 أكيدنفوذ  إلىتؤدي  أنن التحقيق فيه كوسيلة يمكنها وهذا النوع من العقود الذي يمك   
      توفرت شروط إذاانه يشكل تجميع اقتصادي يمكنه المساس بالمنافسة  أساسعلى ،دائم
وعقد الترخيص ببراءة  زالفرانشيعقد و  هذا النوع العقود عقد التسيير على الأمثلة أهمومن ك ذل

                                                             

ج ر ،  المتعلق بتنظيم المؤسسات الاقتصادية وخوصصتها 93/32/9330المؤرخ في  30/34من الأمر  43مادة ل  1 
 .93/32/9330في  ةالصادر ،  44العدد

                                                                                                             .420 ص ،مزغيش ، مرجع سابقعبير  2 
رسالة ماجستير ، في القانون ،تخصص الهيئات  مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري ،شعبان،  العايب 3 

 .     90، ص 9300/9304بجاية ، -م السياسية ، جامعة عبد الحمان ميرةالعمومية والحكومية ، كلية الحقوق والعلو 
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     يؤدي أكيدمرتبطة بممتلكات مؤسسة فحتما ستمنح للمؤسسة المستفيدة نفوذ  لأنهاالاختراع 
 1تشكيل تجميع اقتصادي . إلى

       05/39المادة  في رع الجزائري المش عليها صن بالإضافة إلى ووجود وسائل أخرى     
تندرج ضمن  أنالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، وهذه الوسائل لا يمكن  30-30 الأمرمن 

العقدية ـ، فالمشرع الجزائري ترك وسائل تطبيق التجميعات الاقتصادية بشكل  أيضاالمالية ولا  
به الحياة  تتميزعملي وذلك لمراعاته للتطور السريع الذي  أسلوبموسع باعتماده على 

 الاقتصادية .
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 منشئة للتجميعات الاقتصادية                        كآليةالمبحث الثالث :المؤسسة المشتركة  

          التكتل مع بعضها البعض و يكون  إلىالمؤسسات الناشطة في السوق تلجا  إن    
طريق إنشاء مؤسسة مشتركة بينها ،وهذا ما يسمح لها بتجميع وسائلها وقدراتها  ذلك عن

ادي مسيطر خاصة في مواجهة المنافسة التكنولوجية من اجل التمركز في السوق كشريك اقتص
 الخارجية .

من خلال  إليهاالمشرع الجزائري تطرق  أنأهمية المؤسسة المشتركة نجد  إلىو بالنظر     
 آليةجانب  إلىالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، واعتبرها  كآلية منشئة  30-30 الأمر

تعريف المؤسسة  إلىالاندماج والية المراقبة وممارسة النفوذ ، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق 
 المؤسسة المشتركة )المطلب الثاني (. إنشاء(، وشروط  الأولالمشتركة )المطلب 

 تعريف المؤسسة المشتركة  :الأولالمطلب 

نكرس هذا المطلب للتعريف الفقهي للمؤسسة المشتركة  المشتركة،لتوضيحنا مفهوم المؤسسة    
 )الفرع الثاني(.، والتعريف القانوني للمؤسسة المشتركة الفرع الأول ()

  .لتعريف الفقهي للمؤسسة المشتركةا الأول:الفرع 

مجموعتين متنافستين  أومن طرف مؤسستين  إنشاؤها:"المؤسسة التي يتم  أنهاتعرف على    
 في مجال البحث أوالتطوير  أومشتركة في مجال البحث  أهدافعادة من اجل تحقيق 

، وغالبا ما توضع هذه المؤسسة )الفرع( تحت رقابة الصناعي الإنتاجفي مجال  أوالتطوير و 
المؤسسة المشتركة  أسهممن الشركتين نصف  أمبالتساوي ، حيث تمتلك شركة  الأمالشركتين 

 1وكذا حقوق الانتخاب في جمعية المؤسسة المشتركة ".

                                                             

 .                                                                                                   022ص ، مرجع سابق ،مسعدجلال  1 
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لكل منها  ،أكثر أو"ارتباطا بين مشروعين أنها:وعرف الاقتصاديون المؤسسة المشتركة على    
من اجل تحقيق  ما،وتسهيلات وخدمات في مشروع  أصولعلى تقديم  القانوني،استقلاله 

 1مصلحة مشتركة خلال مدة زمنية محددة ".

وحيد جهودها معا من المشاريع المستقلة وت أكثر أو:"اجتماع مشروعين  بأنهاكما عرفها    
 2. يحققه بذاته" أنمنها  لأي، لا يمكن لتحقيق غرض معين

المستثمرين بغية الدخول  إليهاالتي يلجا  الأدوات أهممؤسسة مشتركة  يعتبر من  إنشاء إن   
، مما يسمح لها بتجميع وسائلها وقدراتها التكنولوجية والمالية ، وذلك من اجل حل  الأسواق إلى

، فبهذا اصة في مواجهة المنافسة الخارجيةالتمركز في السوق كشريك اقتصادي مسيطر ، خ
تسمح بنقل التكنولوجيا وتعزيز البحث  لأنهابغرض تحقيق هذه الغاية ،  الأمثل الآليةفهي تعد 
ما تمت مقارنتها  إذا، خاصة الجديدة الأسواق إلىلكونها تسهل الدخول  بالإضافة، 3 والتطوير

تغيرات كبيرة وسلبية  إحداثانه يؤدي على  إلانفس الغاية ،  إلىبالاندماج الذي هدفه الوصول 
 خاصة في المجال الاجتماعي . الأحيانفي بعض 

 .التعريف القانوني للمؤسسة المشتركة  : الفرع الثاني

      ، نجد افسة المعدل والمتممالمتعلق بالمن 30/30 الأمرمن  05/30طبقا لنص المادة    
المكونة  الآلياتقام بادرجها من ضمن و  المشرع الجزائري لم يعرف المؤسسة المشتركة ، أن

 :إذا الآمر"يتم التجميع في مفهوم هذا :للتجميع الاقتصادي ، حيث جاء في نص المادة مايلي 

0) -......................................  

9) -....................................... 

 مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة." أنشئت   -(0
                                                             

  9304، 34ل ،جامعة بسكرة، العدد ، مزغيش عبير،مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة اعماالضيفمحمد عدنان بن  1 
          .32ص

 قانون، جامعة بغدادكلية ال القانونية،العلوم  ةمجل ،التركيز الاقتصادي للمشاريع )دراسة مقارنة ( أحكام ،أحسينمحمد  أكرم 2
 .04ص، 9304، 09جلد الم ،9العدد ،رالجزائ

 .302ص ، مرجع سابق صورية قابة ، 3
 



 الفصل الأول: الآليات المنشئة للتجميعات الاقتصادية.
 

25 
 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،أن كل مؤسسة  30/30 الأمروعليه نجد  في مفهوم    
ت الاقتصادية تعتبر مؤسسة تؤدي بشكل دائم ومستمر جميع الوظائف التي تقوم بها المؤسسا

 .مشتركة

 المطلب الثاني : شروط إنشاء مؤسسة مشتركة 

    ، يتطلب لكي تعتبر المؤسسة المشتركة آلية من الآليات المنشئة للتجميعات الاقتصادية   
مؤسسة  إنشاءما سنتناوله من خلال الفرعين التاليين :  وهذاذلك توفر مجموعة من الشروط 

 (، وضمان ديمومتها واستقلاليتها )الفرع الثاني( .الأولمشتركة )الفرع 

 .مؤسسة مشتركة إنشاء : الأولالفرع 

هناك مؤسسة  أنمن الشروط الواجب توافرها لكي نقول  المشتركة،المؤسسة  إنشاءيعتبر    
 والمتمم.المتعلق بالمنافسة المعدل  30/30 الأمرفي مفهوم  مشتركة،

 :طرق قيام المؤسسة المشتركة :  أولا

ويكون ذلك بإحدى  المؤسسات،يتم إنشاء مؤسسة مشتركة من خلال عمليات الارتباط بين    
 التالية:الطرق 

مؤسسة  رأسمالتملكت مؤسسة ما  إذاتتحقق التبعية  المشاريع: تبعية بين خلق علاقات  -1
     متبوعة وأخرى وفي هذه الحالة توجد مؤسسة تابعة  ،إدارتهاتسمح لها بالسيطرة على  أخرى 

 1وليدة. وأخرى  أمشركة  أو

        وهي تستخدم لخلق علاقات متساوية بين مجموعةالتنظيمية: استخدام العلاقات  -2
 2بتأسيسه.تقوم  أخرى تبعية مشتركة بينها وبين مؤسسة  تجهة، وعلاقامن المؤسسات من 

        وهي تنشا بين مجموعات  : الأماستخدام العلاقات التنظيمية بمساهمة الشركة  -3
ترتبط بهذه المجموعات بعلاقات تبعية  ،ات علاقات ارتباط في تأسيس مؤسسةمن الشرك

                                                             

 .02ص   ،عبير مزغيش ، مرجع سابق محمد عدنان بن الضيف،  1 
 . 02نفس المرجع ، ص محمد عدنان بن الضيف، عبير مزغيش،    2 
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     مؤسسة  تأسيسفي  الأمويتم ذلك عن طريق مساهمة الشركات  مشتركة ومتساوية،
 .مؤسسة مشتركة  تأسيسمساهمة الشركات الوليدة في  أومشتركة ،

 الرقابة على المؤسسة المشتركة ::  ثانيا

المؤسسة المشتركة نوعا من المؤسسات الفرعية التي لها استقلالها القانوني  أسلوبيعتبر    
، كما يخضع إنشاء الأمورقابة لصيقة بالمؤسسة  لإدارة،ولكنها من الناحية العملية تخضع 

، وذلك لأنها تقتضي تحويل الملكية لكل طبيق المراقبة الخاصة بالتجميعاتلت ،الفروع المشتركة
 .مشتركةوحقوق والتزامات مؤسسة  أموالجزء من  أو

التعاون بين المؤسسات التي تحتفظ في جل  أشكالالفروع المشتركة هي شكل من  إنشاء إن  
كانت  إذاتصنيف هذه الفروع ،ومعرفة  إشكاليةهذه العملية تثير  ،على استقلاليتها الأحوال

اختلال قانوني للمؤسسات  إحداث إلىيؤدي  أن، هذا الاستفهام يمكن تجميعا اقتصاديا او اتفاقا
ليس محدود في القانون الجزائري فقط ، بل هو يشمل جميع القوانين  الإشكالالمنشئة ، هذا 

التجميعات  أو المقيدة للمنافسة من جهةالمنافسة التي تعرف الرقابة المزدوجة على الممارسات 
 1. أخرى الاقتصادية من جهة 

 .واستقلالية المؤسسة المشتركةمة ديمو  : الثانيالفرع 

       المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،صراحة 30/30 الأمرمن  05/30نصت المادة    
 تؤدي المؤسسة المشتركة بصفة دائمة ومستقلة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية . أنعلى 

                             :ديمومة المؤسسة المشتركة:  أولا

 الأمرفان   ،تحقق بها التجميعات الاقتصاديةت كآليةحتى يتم اعتبار المؤسسة المشتركة   
 ضرورة تأدية المؤسسة المشتركة لجميع وظائف  المؤسسة ،  ويقصد بها2يشترط الديمومة

لمدة  أو ، تمارس هذه الوظائف بصفة متقطعةلا  أنبمعنى  ،الاقتصادية المستقلة بصفة دائمة
 لمدة قصيرة جدا . أومحدودة 

                                                             

                                                                                    . 94ص، مرجع سابق ، مراقبة التجميعات الاقتصادية ،منصور داود 1 
،كلية  الأعمالفرع قانون  ،في العلوم القانونية ،ررسالة ماجستي، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، سامية كحال 2 

                   .                                                                                                                            20ص ،9332/9303الحقوق ،جامعة احمد بوقرة  بومرداس ،
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 : استقلالية المؤسسة المشتركة:  ثانيا

، اشتراط استقلالية القرار شتراط الديمومة للمؤسسة المشتركةجانب ا إلىالمشرع  أضافلقد    
، ويناط باستقلالية المؤسسة المشتركة وذلك طبقا لنص المادة التجارية بشان استراتيجياتها

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، ممارسة مهامها  بصفة مستقلة  30/30 الأمرمن  05/30
لجميع وظائف المؤسسة الاقتصادية  تأديتها، وذلك يكون عن طريق  عن غيرها من المؤسسات

 1المستقلة بصفة طبيعية وعادية.

انه  ممتعلق بالمنافسة المعدل والمتالم 30/30الأمرمن  05/0نص المادة  أن ومن الملاحظ   
        ، وبالرجوعةتقوم بمباشرتها المؤسسة المشتركلم يقم بتحديد  المقصود بالوظائف التي 

المشرع قد حدد  أنالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، نجد  30/30 الأمرمن  الأولالباب  إلى
 ، وتنحصر هذه الوظائف في :30و  39الوظائف في المادتين  

 الاستيراد.وزيع والخدمات بما فيها تو  الإنتاج* مباشرة نشاطات   

 غاية المنح النهائي للصفقة. إلى* الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المناقصة   

لهذا فقد وضعت  واضح،وغير  الاستقلالية غامضترك عنصر  الجزائري قدالمشرع  إن     
 :المشتركة بعض المعايير لتحديد فكرة الاستقلالية تتمثل في الأوروبيةاللجنة 

مؤسسة مشتركة لا تمارس  أمامبوضوح متى نكون  يبينهذا المعيار السلبي:المعيار -1
  حالات وهي:ممارستها التامة وهذا يكون في ثلاثة 

وظيفة واحدة متخصصة من بين النشاطات الاقتصادية للمؤسسات  إلالم تستعيد  إذا* 
 بالسوق.وبدون وجود روابط وعلاقة  لمنشئة،ا

بيع منتوجات مؤسسيها ، وعند ذلك  أوالمؤسسة المشتركة من اجل نشاط توزيع  أنشئت إذا* 
 وسيط البيع . أوتلعب دور الوكيل  أساساتصبح 

                                                             

 .424، ص ق، مرجع سابمزغيشعبير  1 
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كان الدور الذي تلعبه المؤسسة المؤسسة المشتركة غير فعال او ساكن ، وذلك في حالة  إذا* 
 1الدائمة لبائعي المؤسسات المنشئة . للإتاواتاعتبارها مجرد مؤدية 

      يمكن عن طريق  هذا المعيار تصنيف المؤسسات المشتركة   المعيار الايجابي :-2
         تكون مجهزة بالموارد  أن إما الأخيرة مستقلة ، وعليه يجب على هذه أنهاعلى 

 أيضاليس فقط من مؤسسيها لكن  يناتالتمو احتمال تزويدها بنسبة معتبرة من  أوالضرورية ، 
 2منافسة . أخرى من مصادر 

       ويتمثل هذا المعيار في لزوم وجود الموارد الضرورية المعيار الثانوي )المساعد(:-3
 دلائل على وجود استقلالية : أوالتي تعتبر  قرائن 

      ، والوسائل البشرية( آلات* الوسائل المادية )سكنات ،محال تجارية ، مواقع صناعية ، 
 و التجارة . للإنتاجالتي تعتبر ضرورية 

 . الإنتاج* الاستقلال في مواقع 

     التنازل عن الرخص الحصرية النهائية )ما عدا أو /تحويل العناصر المعنوية و إمكانية *
 والتجارة . للإنتاجفي حالة التقييد الدائم في وظيفة الفرع المشترك ( الضرورية 

 3وجود شبكة تجارية مستقلة . *

للمؤسسات  أسسوضع  الأوروبيالقانون المشترك  إنانطلاقا من هذه المعايير يتبين     
 .تجاوزها لاقالإطالمشتركة لا يمكن على 

 

 

 
                                                             

دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون ، أطروحة القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر الآلياتمنصور داود ، 1 
 .23، ص مرجع سابق،9305/9302 ياسية ، جامعة محمد خيضر ،بسكرة،أعمال، كلية الحقوق والعلوم الس

 .23، ص  رجعمال نفس الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود، 2 
 .23منصور داود ، الاليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي  في الجزائر ، نفس المرجع ، ص  3 
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 خلاصة الفصل :

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  30/30من خلال هذا الفصل وبالرجوع إلى الأمر      
نستخلص أن المشرع الجزائري حصر أساليب نشوء عملية التجميعات الاقتصادية في ثلاث 

عقد بمقتضاه تنضم آليات متمثلة في : وتركه للفقه ، واجمع الفقهاء على تعريفه على انه: 
، وتنقل لشخصية المعنوية للشركة المندمجةشركة تجارية أو أكثر إلى شركة أخرى ، فتزول ا

 أصولها وخصومها 

أو تمتزج بمقتضاه ، إلى الشركة الدامجةالاندماج : الذي لم يعرفه القانون الجزائري  -   
أصولهما وخصومهما لشركة ، وتنتقل الشخصية المعنوية لكلتيهما، فتزول شركتان أو أكثر

 جديدة .

 تتحقق بممارسة احد أطراف التجميع الاقتصادي على مؤسسة   المراقبة وممارسة النفوذ: -   

أو عدة مؤسسات تتولى ملكية المراقبة وممارسة النفوذ الأكيد والدائم، وذلك عن طريق امتلاك 
 أسهم في رأس المال، أو بموجب عقد أو وسيلة أخرى.

منهم الاستقلال  روعين أو أكثر يكون لكل واحدؤسسة المشتركة: هي ارتباط بين مشالم -   
المالي و القانوني على تقديم أصول وتسهيلات وخدمات في مشروع مشترك من اجل تحقيق 

 مصلحة مشتركة.

      في ذات السياق لم يبين أن المشرع الجزائري  الأحكام العامة واليات تنظيم أو تحقق   
لآليات باستثناء المراقبة وممارسة النفوذ ، فلمشرع قام في الفصل بالمقصود منه من خلال هذه ا

 المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم . 30/30من الأمر  02نص المادة 
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من حيث  يحتل تنظيم التجميعات الاقتصادية أهمية بالغة كغيره من موضوعات المنافسة ،     
     30/30ائري في قانون المنافسة ،  وهذا ما كرسه المشرع الجز كيفيته وأشكاله و ضوابطه

منه  في تحديد الآليات المنشئة للتجميعات الاقتصادية كما سبق الفصل  56، 51المواد  في
                                 .فيها من اندماج، مراقبة وممارسة النفوذ ، المؤسسة المشتركة 

ومن جهة أخرى منح لمجلس المنافسة الصلاحيات لممارسة الرقابة على المؤسسات المعنية    
الاحتكار  جميع وضعياتادية في حالة تجاوز العتبة المحددة قانونا ومنع بالتجميعات الاقتص

 التي من شانها المساس بالمنافسة. والهيمنة

وليحافظ المشرع الجزائري على مبدأي حياد الإدارة  و حق التقاضي قام بفرض التزامات    
نوني لأعلى عملية إجرائية أمام مجلس المنافسة على المؤسسات المعنية لإضفاء الطابع القا

التجميع ، بالمقابل منح المشرع الجزائري للمؤسسات المعنية بالتجميعات الاقتصادية أمام قرارات 
 مجلس المنافسة باللجوء للقضاء في حالات معينة وهذا ما سنتناوله في المباحث التالية :

 المبحث الأول: شروط إخضاع التجميعات الاقتصادية للرقابة .

 الثاني: إجراءات الرقابة على التجميعات الاقتصادية .المبحث 
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 التجميعات الاقتصادية للرقابة  إخضاعشروط  : الأولالمبحث  

 ، وهو لا يعتبر  في حد ذاته شكلا قانونياميع الاقتصادي ينشا بوسائل عديدةالتج إن    
طاقات تختلف نظامها ، بل هو تجميع اقتصادي بين خاصا يخضع لنظام وقواعد خاصة به

 القانوني وذلك بحسب العلاقة القانونية التي تربط بين المؤسسات الاقتصادية .
   ، وتنظيمها لكي تساهم سلبية يجب مراقبتها آثارالايجابية هناك   آثارها إلى وبالإضافة    

 .سسات الاقتصادية وحماية المنافسةفي تطوير المؤ 

تحقيق سياسة  إطارشروط رقابة التجميعات الاقتصادية في  إلىسنتطرق في هذا المبحث    
متطلبات التنظيم الاقتصادي كاستثناء على شروط  إلى(، ومن ثم  الأولالمنافسة ) المطلب 

 الخضوع للرقابة )المطلب الثاني(.

تحقيق سياسة  إطارفي  ابة التجميعات الاقتصادية: شروط رق الأولالمطلب 
 المنافسة

   التجميعات الاقتصادية ليس محظورا بحد ذاته ، بل الحظر يتعلق فقط بتلك  إنشاء إن    
سنتناول في هذا المطلب مساس وعليه  ،م مشروعية التجميعات الاقتصاديةالتي تقوم عليها عد

تحقيق التجميع الاقتصادي لعتبة المراقبة )الفرع  إلى(، ومن ثم الأولالتجميع بالمنافسة )الفرع 
 الثاني(.

  :مساس التجميع بالمنافسة : الأولالفرع 

علق المت 30/30 الأمرمن  75 ، وفقا للمادة 63561من دستور  30إعمالا للمادة     
 ما يلي:بالمنافسة المعدل والمتمم 

، ولا سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق تجميع من شانه المساس بالمنافسة كل " 
     ".                                                                                                      أشهر 0مجلس المنافسة الذي يبث فيه في اجل  إلى أصحابهيقدمه  أنما ، يجب 

                                                             
في  صادر، ال 53ل الدستوري ، ج ر عدد المتضمن التعدي 36/30/6356المؤرخ في  56/35من قانون  30المادة  1

37/30/6356 . 
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فان مجلس المنافسة يتدخل لفرض رقابته على التجميع سالفة الذكر  فحسب نص المادة     
ومن ضمن الحالات التي تلحق ضررا بالمنافسة  ،1ةتكون هناك تجميعات تضر بالمنافس أنهو 

 30من خلال نص المادة  الأخيرةتعزيز وضعية الهيمنة، حيث عرف المشرع الجزائري هذه 
 :أنهاالمتعلق بالمنافسة على  30/30 الأمرفقرة ج من 

هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق  "
    القيام بتصرفات منفردة  إمكانيةويعطيها  فيه،من شانها عرقلة قيام منافسة فعلية  المعني،

 ممونيها ". أوزبائنها  ومنافسيها، أإلى حد معتبر إزاء 

         الأولىوضعية الهيمنة لها نتيجتين تتمثل  أن أعلاه يتضحومن خلال التعريف      
أما الثانية تتمثل في وضع حد  السوق،في الحصول على مركز قوة يخولها التحكم في 

 2.لمنافسيها

 أمامالقوة الاقتصادية التي تحوزها مؤسسة معينة تمنحها القدرة على وضع العوائق  إن    
تجعلها قابلة للانفصال عن منافسيها ، وذلك  أيضاا المنافسة الفعلية في السوق المعنية ، كم

     ، ولمعرفةو التسويقية المتعلقة بتلك السوق من حيث قدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية 
تعزيز وضعية هيمنة على السوق لا بد من تحديد المقصود  إلىإن كانت المؤسسة ستؤدي 

عل المؤسسة في وضعية هيمنة وذلك من خلال بالسوق ثم التحقق من توافر المعايير التي تج
 3.المحددة قانونا سالمقايي

 مفهوم السوق المرجعية : : أولا

من المرسوم التنفيذي  30عرف المشرع الجزائري السوق المرجعية من خلال نص المادة    
، لتحديد وضعية جزء من السوق المرجعي أو"يقصد بالسوق ،  على انه : الملغى 6333-053

                                                             

 6356ع ، عين مليلة الجزائر سنة بدون طبعة ، دار الهدى للطباعة و النشر والتوزي شرح قانون المنافسة ،شرواط حسين،  1 
 .           26ص 

 .   61سابق، ص  عجوال، مرجبن نجاة  2 
 .  66ص  المرجع،نفس  جوال،جاة بن ن 3 
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        الخدمات التي يعرضها العون الاقتصادي والسلع و الخدمات البديلة أوالهيمنة السلع 
 1المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافية". أوالتي يمكن الحصول عليها المتعاملون 

المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم عرفته  30/30 الأمرفقرة ب من  30المادة  أما     
  يلي:على ما 

الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة ، وكذلك التي يعتبرها  أوكل سوق للسلع  "
و الاستعمال الذي خصصت  وأسعارهاتعويضية ، لا سيما بسبب مميزاتها  أوالمستهلك مماثلة 

 الخدمات المعينة ". أوله ، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع 

 المقاييس التي تبين وضعية الهيمنة من قبل المؤسسات::  ثانيا

        لقد حدد المشرع الجزائري المقاييس التي تبين وضعية هيمنة مؤسسة ما على السوق    
المتعلق بقانون المنافسة  30/30من المر  52و هذا على غرار ما جاء به في نص المادة 

من المرسوم  6والتي قد تم النص عليها من خلال المادة  أخرى  مقاييسالمعدل والمتمم ، 
 والتي تنص على ما يلي : 053-6333التنفيذي 

        الخدمات أو" المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق للسلع    
 يأتي:على جزء منها هي على الخصوص ما  أو

   الحصة التي يحوزها كل عون  إلىرنة حصة السوق التي يحوزها العون الاقتصادي مقا - 
 السوق.الموجودين في نفس  الآخرينالاقتصاديين  الأعوانمن 

   ، العلاقات الماليةتوفر لدى العون الاقتصادي المعنيالتقنية التي ت أوالامتيازات القانونية  -
اقتصاديين والي تمنحه  أعوانعدة  أوالفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون  أوالتعاقدية  أو

 . الأنواعامتيازات متعددة 

 امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني ". -

                                                             
العون الاقتصادي  أنبتحديد المقاييس التي تبين  ق، المتعل6333 أكتوبر 53المؤرخ في  053-6333المرسوم التنفيذي رقم  1
   .6333 أكتوبر 56الصادرة في 65الجريدة الرسمية العدد  بالتعسف،المصرفية  الأعمالالمقاييس  وكذلكهيمنة وضعية  يف
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المشرع الجزائري قد حدد المقاييس المذكورة على سبيل  أن نجد سالفة الذكر من نص المادة   
 الحصر.المثال لا 

هيمنة التي تملكها مؤسسة ما على السوق اللمشرع الجزائري استغلال وضعية لقد حضر ا    
          الشروط  وإملاءبقصد التحكم في السوق ، أخرى وذلك نتيجة تجميعها مع مؤسسة 

 1. الآخرين المتنافسينعلى 

        المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم 30/30من الامر 7حيث نصت المادة     
 ى ما يلي :عل

منها على جزء  أواحتكار لها  أويحضر كل تعسف ناتج عن وضعية الهيمنة على السوق  " 
 :قصد

 في ممارسة النشاطات التجارية فيها ، أوالحد من الدخول في السوق  -

  الفني،التطور  أوالاستثمارات  أومنافذ التسويق  أو الإنتاجمراقبة  أوتقليص  -

  التموين،مصادر  أو الأسواقاقتسام  -

 لانخفاضها الأسعارحسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع  الأسعارعرقلة تحديد  -

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع  -
 المنافسة،

ليس لها صلة بموضوع هذه العقود  إضافيةالعقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  إبرام إخضاع -
 التجارية ". الأعرافسواء بحكم طبيعتها او حسب 

 المراقبة:تحقيق التجميع الاقتصادي لعتبة  : الثانيالفرع 

 يلي:المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم على ما  30/30 الأمرمن  52نصت المادة    
من  %33تحقيق حد يفوق  ىإلكلما كان التجميع يرمي  ،أعلاه 57المادة  أحكام"تنطبق 

 المبيعات المنجزة في سوق معينة ".
                                                             

 .72ص  سابق،مرجع  جوال،بن  جاةن  1 



 الرقابة على التجميعات الاقتصادية. آلياتالفصل الثاني: 
 

36 
 

انه لمراقبة التجميع يتطلب بلوغه عتبة قانونية  أعلاهيتضح من خلال نص المادة    
 معينة.حصة المبيعات المنجزة في سوق  من 40%تفوق 

  وهما:يكون وفق معيارين  أنولتقدير حجم التجميع يجب 

 معيار حصة السوق . -

 . الأعمالمعيار رقم  -

   :: معيار حصة السوق  أولا

 تعد حصة السوق أو العتبة القانونية وفق قانون المنافسة المؤشر الذي يجرك آليات الرقابة   

 الجغرافية.لتحديد حصة السوق يستوجب علينا تحديد السوق السلع والسوق و  

 سوق السلع :-1

 على ضوء بعض المعايير الجوهرية منها: المعنية يتحدد سوق السلع   

تماثل السلع في طبيعتها و خصائصها واستخدامها الذي غالبا ما يكون محل تقدير من قبل   -
      ام قد تتماثل المنتوجات في السوق  المعنية ، في الخصائص و الاستخد إذالمستهلكين 

 .مما يجعلها بديلة للبعض منها 

كما يتحدد سوق السلع على ضوء مرونة الطلب ومرونة العرض ومدى توافر المنتوجات  -
 1المستهلك. أمامالبديلة 

 السوق الجغرافية :-2

 المؤسسة المعنية نشاطها التجاري  المكان الذي تمارس فيه أوالمنطقة  أنهاتعرف على    
بحيث يلتقي فيه العرض والطلب على المنتوجات و الخدمات من جانب المشترين والمستخدمين 

                                                             

 .                                                                                                                     650ص ، سابق عمرجمسعد، جلال  1 



 الرقابة على التجميعات الاقتصادية. آلياتالفصل الثاني: 
 

37 
 

تختلف سعة  أنمن الطبيعي  أصبحكبديل فيما بينهما و تسودها ظروف تنافسية واحدة وبالتالي 
 .1أوسعفكلما كان النشاط متسعا كلما كان مدى السوق  لآخرالسوق الجغرافية من نشاط 

     ذلك كلما اتسعت السوق الجغرافية كلما قلت بالتالي الحصة في السوق  إلى اضافة      
من عدد  يزيدفي التقلص وذلك لان اتساع السوق  الأخيرهذا  يبدأالتي يمتلكها التجميع ومن ثم 

 المنافسين للتجميع .

 : الأعمالمعيار رقم  ثانيا :

المبالغ المحصلة من مجموع  أوالمبالغ المحصلة من عملية بيع السلع  مالالأعيقصد برقم    
الخدمات المقدمة و المحققة خلال السنة المالية المنصرمة التي تعادل مجموع النشاطات 

   الرسم إلى إضافةالعادية التي يقوم بها التجميع بما فيها المبالغ التي تمثل خصومات البيع 
وبالتالي يتمثل رقم ،  الأعمالالمرتبطة برقم  الأخرى وم الضريبية على القيمة المضافة والرس

الخدمات المحققة خلال السنة  أوفي المبلغ الصافي المحصل عليه من المبيعات  الأعمال
منها خصومات البيع التي تعادل مجموع النشاطات العادية مخصوم  2المالية المنصرمة 

 . الأعمالالمتفق عليها ومبالغ الرسوم الضريبية المدفوعة المتصلة برقم  الأسعارو 

      خلافا المشرع الفرنسي الذي اعتمد الأعمالبمعيار رقم  يأخذالمشرع الجزائري لم  إن    
         المبيعات والمشتريات في السوق  حيث اخذ بالمعيار الكمي عندما حدد نسبة ،المعيارهذا 

 رسوم.من غير  الأعمال، وكذلك اخذ بمعيار رقم % 61ـ ب

نسبة المبيعات و المشتريات المنجزة  المتمثل فيالمشرع الجزائري اخذ بالمعيار الكمي و  أما   
وهو ما يفيد بان كل نسبة تجميع اقل من السقف  ،%33في السوق المعنية المتمثلة في نسبة 

 3للرقابة.المحدد لا تخضع التجميع 
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 على شروط الخضوع للرقابةتثناء لبات التنظيم الاقتصادي كاسمتط الثاني:المطلب 

يعد التجميع من الممارسات المشروعة والتي بدورها تزيد من كفاءات المؤسسات    
         سنتناولللمنافسة،من دائرة الممارسات المنافية  أخرجتهفمعظم التشريعات قد الإنتاجية

في هذا المطلب انعكاس التنظيم الاقتصادي على النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية )الفرع 
 تنظيم )الفرع الثاني(. كآليةومن ثم الاستثناءات الصريحة  (الأول

 .ني للتجميعات الاقتصاديةانعكاس التنظيم الاقتصادي على النظام القانو  : الأولالفرع 

             بعين الاعتبار كل المقاييس الكمية و الكيفية يأخذنزيهة،  لضمان منافسة حرة و   
 والتي تحقق وجود منافسة فعلية والتي تعود بمنفعة  على الاقتصاد الوطني .

ع يتعتبر التكتلات الاقتصادية من مميزات الحياة الاقتصادية الجديدة ، ويعتبر التجم   
    ل الحظر يتعلقب  في حد ذاته ر هو المحظورغرة منها ، فلا يعتبالاقتصادي كصورة مص

 1عدم مشروعية التجميع. إلىيؤدي توافرها  أنتتوفر فيها الشروط التي يمكن  فقط بتلك التي 

 :إلىالتجميع الاقتصادي يؤدي  إنوعليه    

لها وحماية  إبقاءتصفيتها ، وفي التجميع  إلى، التي قد يؤدي تعثرها *حماية المنشات المتعثرة
 لدائنها وملاكها.

 الكبير.مزايا اقتصاديات الحجم  قالاقتصادية، وتحقي* زيادة الكفاءة 

         ئرة الممارساتاغلب التشريعات تخرج التجميع الاقتصادي من دا أنولذلك نجد    
 .المقيدة للمنافسة

 .للتنظيم  كآليةالاستثناءات الصريحة  :الفرع الثاني

يؤثر على المنافسة يكون غير مشروع ، ويخضع  أنكل تجميع اقتصادي من شانه  إن     
 أثاراانه استثناءا يمكن الترخيص بتجميع قد تكون له  إلا، مراقبة مجلس المنافسة إلىبذلك 
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عديله لقانون المنافسة سنة وهذا ما كرسه المشرع الجزائري بموجب ت 1ة على المنافسةيسلب
صلاحية مطلقة في تقدير  يئات التابعة لهاالحكومة واله أولىالمشرع قد  أنحيث ، 6332

التجميعات الاقتصادية والتي من شانها المساس  بإنشاء المصلحة العامة وذلك للسماح
 2 بالمنافسة .

       المقدم رالتبريكما لها الموافقة على طلب الترخيص بالتجميع ويكون ذلك بناءا على     
 بالتجميع.من الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه النشاط المعني 

 يلي:المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على ما  30/30 الأمرن م 65لقد نصت المادة    

    بناءا على طلب أو ذلك،اقتضت المصلحة العامة  إذا تلقائيا،ترخص الحكومة  أنيمكن  "
       وذلك بناءا المنافسة،المعنية بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس  الأطرافمن 

 على تقرير الوزير المكلف بالتجارة و الوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع".

الترخيص بالتجميع  لأجلمعيار المصلحة العامة  إلىالمشرع الجزائري بموجب استناده  إن   
المعيار الذي يمكن الحكم من خلاله بوجود مصلحة عامة فعلية  فلم يبين بالمنافسة،الماس 
 للتجميع.السلبية  الآثارتحتوي 

شروط  إعمالكما يمكن الترخيص بالتجميعات الاقتصادية بموجب النص التشريعي دون    
الخضوع للرقابة والسماح بتشكيل التجميع الاقتصادي وذلك حتى في حال كونه ماسا بالمنافسة  

المشتريات في سوق  أولمبيعات من ا %33يجعل من نصيب التجميع يجاوز عتبة  كونه أو
 .ما
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 لى عمليات التجميعات الاقتصادية الرقابة ع إجراءات المبحث الثاني :

القانون الجزائري كغيره من التشريعات يوجب  أن، نجد مختلف التشريعات إلىبالرجوع    
من خلال نص عمليات التجميعات الاقتصادية للرقابة من طرف مجلس المنافسة وذلك  إخضاع

قد  عبقانون المنافسة المعدل والمتمم، فالمشر  المتعلق 30/30 لامرمن ا 52و57 المادتين 
 يقدم طلب الترخيص بعمليات التجميع . أناشترط 

ة على التجميعات الاقتصادية الرقاب إجراءاتافتتاح   إلىوعليه سنتطرق في هذا المبحث    
الرقابة على عمليات التجميعات  إجراءاتسير  إلىومن ثم سنتطرق  (، الأول)المطلب 

 الاقتصادية )المطلب الثاني (.

 افتتاح الرقابة على التجميعات الاقتصادية إجراءات:  الأولالمطلب 

لس مج بإخطارالتجميعات الاقتصادية  أصحابلقد نص المشرع الجزائري على التزام     
 .، كما انه لم يقم بتحديد الشروط و كيفيات طلب الترخيصالمنافسة بالحصول على الترخيص

سنتناول في هذا المطلب الجهة المختصة بالترخيص والموافقة على التجميعات الاقتصادية     
 إجراءاترع الثاني(،ومن ثم (، ومضمون طلب الترخيص بالتجميع الاقتصادي )الفالأول)الفرع 

 إيداع ملف طلب الترخيص  )الفرع الثالث(.

  . على التجميعات الاقتصاديةلجهة المختصة بالترخيص : ا الأولالفرع 

متعلق بالأسعار بالنقص  28/56اتصفت مراقبة التجميعات الاقتصادية بموجب قانون رقم    
، لكن 1من عدة جوانب أهمها عدم وجود نصوص قانونية تنظم السلطة المكلفة بمنح التراخيص

المتعلق بالمنافسة )الملغى( كأول قانون أنشا مجلس المنافسة  81/36سرعان ما جاء الأمر 
  2السوق. كآلية لحماية
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  المتعلق بالمنافسة  30/30ونظرا لأهمية مجلس المنافسة أعيد النظر فيه بموجب الأمر   
    ، ويكون رفضه أو الاقتصادي الترخيص بالتجميع حيث اعتبره سلطة إدارية مستقلة لها صلاحية

 لمعني. ار لمكلف بالتجارة والوزيذلك بعد اخذ رأي الوزير ا

    زعاتفي الفصل في المنا واصلي مجلس المنافسة الجزائري مختص بشكل حصري  إن   
ضبط في مختلف صلاحياته، تمثل تو  ،مارسات المخالفة لقانون المنافسةالتي بدورها ترتبط بالم

            قبة التجميعات الاقتصادية، لا سيما اختصاص مراالسوق وتطبيق قواعد المنافسة
انه قد منح نفس الاختصاصات لبعض السلطات الضبط  أخرى  ونجد من جهةمن جهة،
 القطاعية .

من طرف مختلف في تفسير قواعد قانون المنافسة  عن الاختلاف اشالنزاع الذي ينإلا أن    
         الهيئات القضائية، لا سيما إذا علمنا إن الطعن في قرارات الهيئات الإدارية المستقلة

في قرارات  الطعن أما، الإداري القضاء  أمامالتي تختص باختصاص تطبيق قانون المنافسة يتم 
 1.الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أماممجلس المنافسة فيتم 

 .الفرع الثاني: مضمون طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية 

 أمر ،أصحابهيعد طلب الترخيص بالتجميع الاقتصادي المقدم لدى مجلس المنافسة من قبل    
بقانون المنافسة المعدل  المتعلق 30/30 الأمرمن  57وهذا ما أكدته نص المادة  ،إلزامي
     بالنسبة للمؤسسات المعنية في مواجهة  الأمانيعتبر طلب الترخيص عنصر  إذ، والمتمم

 2لتجميعات اقتصادية غير مرخص بها. إنشائهاعن  عقوبات ينتج أي

المتعلق بالترخيص لعمليات  31/658ذلك لقد اشترط المرسوم التنفيذي  إلى بالإضافة   
مجلس المنافسة في نص المادة  أمام، حتى يتسنى تقديم الطلب من الوثائق التجميعات مجموعة

 : حيث نصت على الوثائق التالية 36

ممثليها  أوالطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية  " -
 المفوضين قانونا .

                                                             

 .    662جلال مسعد، مرجع سابق، ص  1 
      .663، 660ص ص  ،صورية قابة ، مرجع سابق 2 



 الرقابة على التجميعات الاقتصادية. آلياتالفصل الثاني: 
 

42 
 

 استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم . -

 الطلب.اللذين يقدمون  للأشخاص أوللشخص  ةالمخولالسلطات  تبرير -

المؤسسات التي تكون طرفا  أوللمؤسسة  الأساسيمصادق على مطابقتها من القانون  نسخة -
 الطلب.في 

المؤشر والمصادق عليها من محافظ  الأخيرة( 0نسخ من حصائل السنوات الثلاث ) -
المؤسسات  أوفي الحالة التي لا يكون للمؤسسة  الأخيرةنسخة من الحصيلة  أوالحسابات 

 ( سنوات من الوجود.0المعنية فيها ثلاث )

للمؤسسة المنبثقة عن عملية  الأساسيمصادق عليها من القانون  ةخالاقتضاء، نس وعند -
 التجميع.

 وإذا كان الطلب مشترك يقدم ملف واحد." 

           ل الطلب ومرفقاته من الملاحقعند استيفاء الوثائق المذكورة في المادة أعلاه يرس   
 ، أما1مطابقتها للأصلنسخ، ويجب أن هذه المرفقات أصلية أو نسخ مصادق على  1 في

تتضمن  ، فإنها31/658من المرسوم التنفيذي  36للملاحق التي جاء بها نص المادة بالنسبة 
وهذه المعلومات تتعلق بأصحاب التجميع وهناك معلومات أخرى  مجموعة من المعلومات،

 تتعلق بعملية التجميع في حد ذاتها .

 . الترخيص لعمليات التجميعات الاقتصاديةإجراءات إيداع ملف طلب  الفرع الثالث :

والقرار تعلق بالترخيص لعمليات التجميع الم 31/658لقد نظم كل من المرسوم التنفيذي رقم    
      ، يتعينالقانونية الإجراءاتالمحدد للنظام لداخلي لمجلس المنافسة ، جملة من  35رقم 

    دية او ممثلوها المفوضون قانوناعلى المؤسسات المعنية بعمليات التجميعات الاقتصا
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هذه الإجراءات حول طرق إيداع طلب الترخيص بعمليات التجميعات  تدور إذ ،إتباعها
 1الاقتصادية .

من  7/6كل من المادة  أشارتطلب الترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي ،  إيداعيتم  ل    
 57المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي ،والمادة  658-31المرسوم التنفيذي رقم 

احد الطريقتين  إتباعالمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،الى ضرورة  35من القرار رقم 
 التاليتين :

وضع طلب الترخيص  خلالوذلك من  الشخصي، الإيداعتكون عن طريق  الأولى:الطريقة -1
            الإيداعيكون  المنافسة،العامة لمجلس  الأمانة ىالاقتصادي، لدبعمليات التجميع 

 2في هذه الحالة بالمناولة باليد.

من         36بالمراسلة ، وذلك وفق نص المادة  الإيداعتكون عن طريق  الطريقة الثانية :-2
، الطريقة         بالترخيص لعمليات التجميع تتحقق هذه المتعلق  31/658المرسوم التنفيذي 

، قانونا    ممثلوها المؤهلون  أوحيث تتولى المؤسسات المعنية بعملية التجميع الاقتصادي 
ذلك و  مجلس المنافسة إلىطلب الترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي وجميع مرفقاته  إرسال

 العنوان التالي : إلى

 المنافسة،* مجلس 

 شارع محمد بلوزداد، 33و  36 *

 ، ر* الجزائ

 الطابق الثاني، العمل،* وزارة 

 3المقدم.يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب  أنعلى 

                                                             

 .135ص  ،، مرجع سابقمزغيش عبير 1 
 .135ص  ،مرجعنفس المزغيش ،عبير  2 

 النشرة الرسمية،المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،63/37/6350المؤرخ في  35من القرار رقم  57نص المادة  3 
 .6353، الجزائر 30،اعدد رقم للمنافسة 
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 57المادة  أشارتفلقد  الاقتصادي،طلب الترخيص بعمليات التجميع  إيداععن وقت  أما    
 فيها:جاء  ثحيالمنافسة، المحدد للنظام الداخلي لمجلس  35من القرار رقم 

الدوام الرسمي بين الساعة  أياممتعلقة بها في  أخرى كل وثيقة  أو الإشعارات إيداع"يجب  
 غاية الساعة عشر مساء". إلىالتاسعة صباحا 

، يوسم ملف لترخيص بعملية التجميع الاقتصاديوبعد استلام مجلس المنافسة طلب ا    
 لإجراءاتاتاريخ استلامها من قبل مديرية  إلى الإشارة،مع  إيداعه أوالطلب بختم عند استلامه 

مراقبة  إجراءات إطار، في ة من الوثائق المقدمةومتابعة الملفات ، حيث يتم الاحتفاظ بكل وثيق
 1. الأصليالتجميعات الاقتصادية في شكلها 

 يعات الاقتصادية المطلب الثاني : النتائج المترتبة على مراقبة التجم

لدراسة الملف المتعلق  الأخيردور هذا  يأتي ،قديم طلب الترخيص لمجلس المنافسةبعد ت   
قبول الترخيص  إمانوعين من القرارات  ، بإصداربالتجميع الاقتصادي ويقوم مجلس المنافسة 

                    رفض منح الترخيصأو (، الأولبعمليات التجميعات الاقتصادية )الفرع 
 حق الطعن في قرار الرفض)الفرع الثالث(. لأصحابهاالتي تعطي )الفرع الثاني(، و 

 . جميعات الاقتصاديةتقبول الترخيص بعمليات ال:  الأولالفرع 

لقد قام المشرع الجزائري بمنح صلاحية الترخيص لعمليات التجميعات الاقتصادية لمجلس    
 لأصحاب، يكون ترخيصقام برفض منح ال وإذا،  الأصيلالمنافسة صاحب الاختصاص 

 الحكومة لطلب الترخيص المرفوض سابقا من طرف مجلس المنافسة. إلىالتجميع الحق للجوء 

 . الترخيص الصادر من طرف مجلس المنافسة:  أولا

خول المشرع الجزائري مجلس المنافسة صلاحية الترخيص بالتجميعات الاقتصادية التي      
 2. أشهرمن شانها المساس بالمنافسة في اجل ثلاثة 

     
                                                             

 .136، ص ،مرجع سابق ،مزغيشعبير  1 

 والمتمم.المعدل المتعلق بقانون المنافسة  30/30 الأمرمن  57المادة  2 
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       حيث يتدخل المجلس بموجب ترخص مسبق حيث منح له المشرع السلطة التقديرية    
الوزير المكلف بالتجارة والوزير  رأيرفض الترخيص بخصوصها بعد اخذ  أوقبول  إمكانيةفي 

 1المكلف بالقطاع المعني بعملية التجميع .

الاقتصاديين  الأعوانيقوم مجلس المنافسة بالفصل في الطلب المقدم له من طرف     
 2.بالرفض أوبالقبول  إمابموجب قرار  التجميع،لعملية  بالترخيص

 الترخيص الصادر من طرف الحكومة ::  ثانيا

قام المشرع الجزائري بمنح الحكومة الترخيص بالتجميع الغير مشروع الذي كان محل رفض     
المعدل والمتمم  30-30 الأمرمن  65وهذا من خلال نص المادة  المنافسة،من طرف مجلس 

 يلي:تنص على ما  المنافسة والتيالمتعلق بقانون 

بناءا على طلب  أو ذلك،اقتضت المصلحة العامة  إذا تلقائيا،ترخص الحكومة  أن" يمكن 
وذلك بناءا على تقرير  المنافسة،المعنية بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس  الأطراف

 الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع ".

د على معيار المصلحة المشرع قد  قام بالاعتما أنيتضح لنا   أعلاهمن خلال نص المادة    
بما  بقواعد المنافسة  الإخلالذلك الى  أدىالعامة ووضعها  فوق كل  اعتبار  وذلك حتى وان 

لها مفهوم وتسع يشمل كل  الأخيرةفهذه ، 3هده التجميعات لها علاقة بالمصلحة الاقتصادية أن
الاجتهاد  حسب، و الاقتصادية الميادينيضفي جديدا متطورا في مختلف  أنما من شانه 

     المؤسسات المعنية بفضل التجميع إنتاجية، قد تتمثل هذه المصلحة في تحسين  الفرنسي
، وتطوير المادية مجتمعة وخبراتها الفنية إمكاناتهاستستفيد المؤسسة المكونة للتجميع من  أين

ة الاقتصاد النهاية في خدمهي في  الأموروقدراتها على التصدير ، وكل هذه  الإبداعيةقدراتها 
، لا بد من البحث في مدى امتداد ، وحتى يكون التجميع مشروعا أخرى ، ومن جهة الوطني

                                                             

، المؤرخ في 30-30رقم  للأمرالمعدل والمتمم  6332/، 61/36المؤرخ ف  56-32 رقم من القانون  58المادة  1 
 .61/36/6332المتعلق بالمنافسة ، الصادر في  58/37/6330

 ، المرجع السابق.المعدل والمتمم  56-32من القانون  37المادة  2 

 ، فرع قانون لماجستير في القانون المنافسة في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة االرقابة في مجال  ،متيشنوال  3 
 .16، ص  6353-6350، يوسف بن خدة ،  روالعلوم السياسية ، جامعة الجزائ، كلية الحقوق  الأعمال
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الايجابية لعملية التجميع على المحيط الاقتصادي ككل وليس فقط المصلحة المادية  الآثار
المطلوب في هذا الصدد  أن إذ، فسه ، وهذا في الواقع تحصيل حاصلالمحققة فعلا للتجميع ن

 1المصلحة العامة وليست الخاصة .هو 

صورة من صور المصلحة العامة  تعتبر ايضا هيفبخصوص المصلحة الاجتماعية ،  أما   
فان وجودها يقتضي الترخيص بعملية التجميع حتى في ظل غياب المصلحة الاقتصادية وقد 

، وهو ما يمكن اعتباره تحسين مستوى التشغيل علىمن قانون المنافسة  38نصت المادة 
 التأثيرذلك مثلا  إلى إضافةفي مجال التجميعات لتحقيق مصلحة اقتصادية ،  أيضاصالحا 

 وأحسنالمنتجات  أجودتقديمه  إلىالايجابي لعملية التجميع في حماية المستهلك ، والسعي 
 2الخدمات.

   بالتجميع المؤثر لقد ذكر المشرع الجزائري مصادر المصلحة العامة من اجل الترخيص   
فعلية المنافسة ولم يوضع المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على وجود مصلحة عامة  على

 3.السلبية للتجميع الآثار تحتوي 

 الترخيص.: رفض منح  الفرع الثاني

    قرار رفض منح الترخيص بالتجميعات الاقتصادية ويكون باتخاذ   يقوم مجلس المنافسة   
    سلبية  آثاراسيترتب من التجميعات المقترحة  بأنه ما تبين من خلال التقييم ي حالةذلك ف

    تؤدي التعهدات المقدمة من المؤسسة المعنية أنكان من غير الممكن  أو إذا على المنافسة
قرار رفض منح الترخيص بالتجميعات  أن، ويبدو 4السلبية على المنافسة الآثار إزالة إلى

المؤسسات المعنية  أن أساسللتنفيذ وذلك على  إمكانية أكثرالقانون الجزائري الاقتصادية  في 
 من قانون المنافسة بتقديم مشروع التجميع وليس التجميع . 57تلتزم بموجب المادة 

                                                             

 .08، ص ،مرجع سابق ،بوحلايسالهام  1 
 .08، ص بوحلايس، نفس المرجعالهام  2 
 .515ص  سابق،مرجع  ،لعوربدرة  3 

 .، مرجع سابقبقانون المنافسة المعدل والمتمم المتعلق  30/30 الأمرمن  57المادة  4 
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انه  إلاوبالرغم من رفض مجلس المنافسة بمنح الترخيص لعمليات التجميعات الاقتصادية    
رقم  الأمرمن  65، وذلك ما تضمنته نص المادة ذكرنا سابقا اترخص به الحكومة كم أنيمكن 

 المتعلق بقانون المنافسة والتي تنص على ما يلي : 30/30

بناء على طلب  أو ذلك،اقتضت المصلحة العامة على  إذا تلقائيا،ترخص الحكومة  أن"يمكن 
     وذلك بناء  المنافسة،بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس  المعنية، الأطرافمن 

 .على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع "

 الدولة.مجلس  الرفض أمامالطعن القضائي ضد قرار  الثالث:الفرع  

 المتعلق بقانون المنافسة على ما يلي : 30-30 الأمرمن  58نصت المادة    

 الأخرى هذا على خلاف القرارات  ،1مجلس الدولة " أمام"يمكن الطعن في قرار رفض التجميع 
الغرفة التجارية لمجلس قضاء  أمامالصادرة عن مجلس المنافسة والتي تكون محل طعن 

 الجزائر.

 الدولة:مجلس  أمامالطعن في قرار رفض التجميع  : أولا

بالممارسات المقيدة جميع القرارات المتخذة من طرف مجلس المنافسة والمتعلق  تخضع     
لاختصاص جهة قضائية عادية ، ممثلة في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر  للمنافسة

 تحفظية . إجراءاتبالقرارات المتضمنة اتخاذ  أوبالقرارات المتعلقة بالمضمون  الأمرسواء تعلق 
العادي  المشرع من نطاق اختصاص القاضي أخرجهلكن الطعن ضد قرار رفض التجميع     

ففيما   ،الإداري على الاختصاص الأصلي للقاضي  يدتأكفهو مجلس الدولة ،  إلىليسنده 
التجميع  آثارالتخفيف من  إجراءاتيقوم باتخاذ  أن إمافان مجلس المنافسة  يخص التجميعات

يصدر قرار برفض التجميع  وفي حالة الرفض يكون قرار مجلس المنافسة  وإما، على المنافسة
 2. مجلس الدولة أمامللطعن  ثابتا

 
                                                             

 ، مرجع سابق.بقانون المنافسة المعدل والمتمم المتعلق  30/30 الأمرمن  58المادة  1 

في القانون ، جامعة  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسةدور  ،موساوي ظريفة  2 
 .556،ص  6355، وزو تبزي ، مولود معمري 
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 : ثانيا : مبررات منح الاختصاص لمجلس الدولة

     هناك مجموعة من المبررات التي من خلالها منح المشرع الجزائري اختصاص النظر   
 ، ومن بين هده المبررات نذكر مايلي :س الدولةفي الطعن ضد قرارات رفض التجميع لمجل

التجارية ينحصر في رقابة مجلس المنافسة المتعلقة بممارسات كون اختصاص الغرفة  -
 المقيدة للمنافسة فقط باعتبار التجميع لا يعد ممارسة منافية للمنافسة.

 لمنافسةالمقيدة ل التجميع لا يولد منازعات مختلفة،عكس الممارسات كون رفض - 
حسن  مبدأعن إعمال  فالاختصاص يبقى للقضاء الإداري عملا بالأصل، دون الحاجة للبحث

 1.وكذا توحيد منازعات المنافسة  الأمثل)القاصي( ، وذلك بالبحث عن سير العدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 درجة الماجستير في القانون العاممذكرة لنيل ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي ،ربركات جوه 1 
 .16، ص  6337-6336وزو، تبزي ، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري 
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 خلاصة الفصل :

من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نستخلص أن رقابة التجميعات الاقتصادية تعد    
       هذه المسالة بعدا خاصاإحدى أهم المسائل التي تغنى عنها قوانين المنافسة، وتكتسب 

 في الدول النامية .
حيث تخضع للرقابة السابقة لمجلس المنافسة ، من خلال الإخطار بالعملية من أصحابها     

متى حصلت على وضعية هيمنة  والتي تؤدي بدورها إلى المساس بالمنافسة، و تجاوز الحد 
رة التي تهدف إلى رفض القدرة التنافسية القانوني لها ، باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغي

 .في التقدم الاقتصادي و الاجتماعيوالمساهمة 

كما عمل المشرع الجزائري على رفض الترخيص بالتجميعات الاقتصادية بالاستعانة بكل     
الطرق القانونية، وذلك حتى لا تقف قواعد المنافسة أمام تحقيق تجميعات اقتصادية تخدم الحياة 
الاقتصادية، بالمقابل منح المشرع الجزائري للمؤسسات المعنية بالتجميع الاقتصادي الضمانات 
القانونية لممارسة حق التقاضي أمام مجلس الدولة في حالة رفض الترخيص، مع ضمانه حق  
المتضررين في الطعن في مواجهة هذه السلطة و يكون ذلك عن طريق إتباع إجراءات محددة 

 قانونا.
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 خاتمة      

في ختام هذه الدراسة التي تضمنت عرض أهم مواضيع تنظيم التجميعات الاقتصادية     
، دارسين أهم الآليات المنشئة للتجميعات 30/30المنصوص عليها في قانون المنافسة 

 .مع تحديد الإطار القانوني لكل منهم الاقتصادية من اندماج ومراقبة إلى مؤسسة مشتركة، 
آليات الرقابة على التجميعات الاقتصادية، فالتجميعات الاقتصادية  ومن جهة أخرى دارسين    

تشكل وسيلة في غاية الأهمية سواء من الاقتصاد الجزئي، حيث تتيح للمؤسسات إمكانية زيادة 
قوتها الاقتصادية وتحسين تنافسيتها في السوق، أو من منظور الاقتصاد الكلي حيث تسمح 

 موعة مما ينعكس إيجابا على رفاهية المستهلك.بتحسين تنافسية الاقتصاد في مج

وما نلاحظ عليه أن المشرع الجزائري راعى قواعد مراقبة التجميعات الاقتصادية الآليات     
المعمول بها في الدول ذات النظام الليبرالي، أين أصبحت المؤسسات  الاقتصادية ملزمة بطلب 

لدخول السوق في شكل من أشكال ترخيص من مجلس المنافسة في حالة ما إذا لجأت 
من قانون المنافسة، ونلاحظ سعي  51التجميعات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 

المشرع بكل الطرق المشروعة وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة الأرضية 
صبت كلها على لتطوير المنتوج المحلي، فالمشرع قد سن ترسانة هائلة من النصوص القانونية 

هذا الغرض، حيث مست العديد من المجالات الاقتصادية التي كانت تخضع إلى احتكار 
 للدولة وكان على رأسها القانون المتعلق بالمنافسة .

 المتوصل إليها من خلال الدراسة، وهي كما يلي:النتائج  ومنه لابد الوقوف على أهم    

 قصر المشرع الجزائري مفهوم الاندماج، مما لا يسمح لنا ضبطه قانونا.  -5
      حصر المشرع الجزائري الآليات المنشئة للتجميعات الاقتصادية في ثلاث آليات تتمثل  -2

 في الاندماج ، المراقبة وممارسة النفوذ ، المؤسسة المشتركة .
 جلس المنافسة .منح اختصاص المراقبة على التجميعات الاقتصادية لم  -0
 فرض إتباع شروط وإجراءات عند ممارسة اختصاص الرقابة .   -4
لقد اغفل المشرع النص على الجزاء المترتب على تخلف أطراف العمليات التجميعية القابلة   -1

 للرقابة عن استيفاء إجراء التبليغ إلى مجلس المنافسة رغم الزاميته .  
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أن يتبعها أصحاب التجميعات الاقتصادية في  عدم توضيح المشرع الإجراءات التي يجب  -6
               حال ما تم سكوت مجلس المنافسة عن اتخاذ قرار بالنسبة للتجميع إما بالقبول

 .ةأو بالرفض أو بانقضاء المدة المحدد
التي من شانها تنظيم التجميعات  الاقتراحات ومن منطلق هذه النتائج ارتأينا هذه    

 : كالتالي الاقتصادية كآلية لحماية المنافسة في اقتصاد السوق وهي
 على المشرع الجزائري إدراج تعريفا واضحا للاندماج لكي يتم ضبطه قانونا.  -5
على المشرع الاعتراف باستقلالية مجلس المنافسة صراحة ، من خلال إعطاءه  السلطة   -2

المستقلة في ضبط التجميعات الاقتصادية، وسلطة اتخاذ القرار النهائي بشان الترخيص 
 بالتجميعات الاقتصادية ، وما لسلطات الضبط الأخرى إلا تقديم استشارة .

   جال المنافسة و ذلك عن طريق حصر التجميعاتالتقليل من حجم تدخل الحكومة في م  -0
 أن ترخص بها الحكومة . نالتي يمك

تحديد مصير التجميعات الاقتصادية  التي لم يرد عليها المجلس وسكت عنها، مع تحديد   -4
 المدة القانونية التي من خلالها يتم تقديم المؤسسات الطعن إمام مجلس المنافسة .
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 : قائمة المصادر  أولا

I. النصوص القانونية الوطنية  : 
 الدساتير: .أ
الجريدة الرسمية ، الدستوري المتضمن التعديل  11/10/6111المؤرخ في  11/11قانون  .1

 . 10/10/6111في  ةصادر ال 11عدد  الجزائرية ،للجمهورية 
 :الأوامر .ب

 التجاري، الجريدة الرسميالمتعلق بالقانون  61/15/1507المؤرخ في  07/75الأمر    .1
 .61/15/1507في  ة،الصادر 111العدد  لجمهورية الجزائرية،ل
الجريدة الرسمية ، المتعلق بالمنافسة 1557جانفي  67، المؤرخ في  57/11لأمر رقم ا  .6

 .)الملغى( 16/1557/ 66بتاريخ  ةالصادر  15عدد  الجمهورية الجزائرية ،
المتعلق بتنظيم المؤسسات الاقتصادية  61/10/6111المؤرخ في  11/11الأمر   .0

 .61/10/6111في  ةالصادر ،  10العددلجمهورية الجزائرية، ل الجريدة الرسمية وخوصصتها
، الجريدة الرسمية 15/10/6110المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في  10/10 الأمر   .1

 .61/10/6110، الصادرة قي 67العدد مهورية الجزائرية،للج
   : القوانين .ت
يدة الرسمية ر جال، المتعلق بالأسعار، 1501يوليو  7المؤرخ في  05/16القانون رقم   .1

 ) الملغى(.1505يوليو  15، الصادر بتاريخ 65عدد ال الجزائرية،الجمهورية 
 10-10رقم  للأمرالمعدل والمتمم  6110/، 67/11المؤرخ ف  16-10 رقم القانون    .6

       ةالصادر  الجزائرية،الجريدة الرسمية للجمهورية  المتعلق بالمنافسة، 15/10/6110المؤرخ في 
 .67/11/6110في 
  التنفيذية:المراسيم  .ث
بتحديد  ق، المتعل6111 أكتوبر 11المؤرخ في  011-6111المرسوم التنفيذي رقم     .1

 الأعمالالمقاييس  وكذلكهيمنة وضعية  يالعون الاقتصادي ف أنالمقاييس التي تبين 
 أكتوبر 11الصادرة في 11العدد  للجمهورية الجزائرية،  الجريدة الرسمية بالتعسف،المصرفية 

6111.   
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المتعلق بالترخيص لعمليات  66/11/6117المؤرخ في 17/615المرسوم التنفيذي  -6
في  ةالصادر  ،10العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،التجميع الاقتصادي

66/11/6117.                 

II.قرارات مجلس المنافسة : 
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،النشرة  ،61/10/6110المؤرخ في  11القرار رقم  .1

 .6111، الجزائر 10عدد رقم لللمنافسة ،ا الرسمية

 قائمة المراجع  :ثانيا

I. :الكتب    
للمنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة، المكتب أمل محمد شلبي، التنظيم القانوني  .1

 .6110الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
، رمص حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، دون طبعة، دار الكتب القانونية، .6

6110. 
، بدون طبعة ، دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع  شرح قانون المنافسةشرواط حسين،  .0

 .6116الجزائر سنة عين مليلة 
إسماعيل بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار القانونية، الطبعة   فايز  .1

 .            6111دار الثقافة ، الأردن ،  الأولى،
شركات   -مصطفى كمال طه، الشركات التجارية )الأحكام العامة في الشركات   .7

ركات (،  دار المطبوعات الجامعية ، أنواع خاصة في الش –الأشخاص شركات الأموال 
 .6111الإسكندرية ، 

، دار الثقافة  1، الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة ، الطبعة معين قندي الشناق  .1
 .6111للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 
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II. و الرسائل الجامعية : الأطروحات 
    : الأطروحات .أ

 حرية المنافسة "دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري آمنة مخانشة، آليات تفعيل مبدأ    .1
طروحة دكتوراه ل،م،د في الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم أ والفرنسي،

 .6117/6111،-1-السياسية ، جامعة باتنة 
ين الحماية القانونية للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات دراسة مقارنة ب سحوت، جهيد .6

لنيل شهادة الدكتوراه علوم  أطروحةسورية ، مصر و  تونس، المغرب : الجزائر،تشريعات
 .6115_6110وزو  تبزي جامعة مولود معمري _  ،الحقوق  ن، كليةتخصص القانو 

 الخاص   في القانون ، دكتوراه  أطروحة،  القانونية لحماية المنافسة الآليات ،قابة صورية   .0
 .6111-6115، 11عة الجزائر جام ،كنون كلية الحقوق ، بن ع

القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة  ر مزغيش، الآلياتعبي   .1
دكتوراه ،تخصص العلوم في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة الاقتصادية، التجميعات

 .6117/6111 ،السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة
 أطروحة،  مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري  اتآلي، وربدرة لع   .7

 كرة كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بس أعمال،دكتوراه ، تخصص قانون 
6110/6111. 

            أطروحة ،بشير طاهري ،اندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري    .1
 .6117/6111 ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  بن يوسف بن خدة دكتوراه ، في القانون ،

دكتوراه ، في  أطروحةالمنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، تأثرمدى  جلال مسعد ، .0
 .6116وزو ،– تبزي ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري أعمالتخصص قانون   القانون،

، أطروحة دكتوراه القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر الآلياتمنصور داود ،   .0
علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 

 .6117/6111خيضر ،بسكرة، 
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 الرسائل : .ب
في رسالة ماجستير،،  حمور ،سلطات مجلس المنافسة في مراقبة عملية التجميع إبراهيم .1

 ميرةجامعة عبد الرحمان ، كلية الحقوق العلوم السياسية القانون، فرع هيئات عمومية وحكومة
 .6110/6110، بجاية

   رسالة  مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري ،شعبان،  لعايبا    .6
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية القانون ،تخصص الهيئات العمومية والحكومية   في ماجستير،

 .6110/6111بجاية ، -جامعة عبد الحمان ميرة
       بوحلايس ، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرالهام  .0

 .6117-6111      جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر في القانون الخاص ،كلية الحقوق ، 
في العلوم  ، ررسالة ماجستي، وضبط النشاط الاقتصاديمجلس المنافسة ، سامية كحال .1

 .6115/6111،كلية الحقوق ،جامعة احمد بوقرة بومرداس ، الأعمالفرع قانون  القانونية ،
  مذكرة لنيل، الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة ظريفة موساوي ،دور .7

 .6111وزو،  تبزي شهادة الماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري، 
رسالة ، ، مراقبة التجميعات الاقتصادية  بين مقتضيات الضبط والحريةمريم بورديمة .1

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةوالإدارية، قسم العلوم القانونية  الأعمال، في قانون ماجستير
 .6117/6111قالمة ، -17ماي  0جامعة 

تخصص قانون  ر،رسالة ماجستي، ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةداود  منصور .0
 .6115/6111، ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائرأعمال

رسالة  ،نجاة بن جوال ،النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة  .0
،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد  أعمالماجستير ،في الحقوق ،تخصص قانون 

 .6111بوضياف المسيلة ،
الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  متيش،نوال  .5

السياسية ، جامعة      ، كلية الحقوق والعلوم الأعمالالماجستير في القانون ، فرع قانون 
 .6111-6110الجزائر ، يوسف بن خدة ، 
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III. : المقالات العلمية 
العلوم  ة، مجلالتركيز الاقتصادي للمشاريع )دراسة مقارنة ( أحكام ،أحسينمحمد  أكرم .1

 .6110، 06جلد الم ،6العدد ،رالجزائ كلية القانون، جامعة بغداد القانونية،
ل عبير،مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة اعما، مزغيش محمد عدنان بن الضيف .6

  .6110، 11،جامعة بسكرة، العدد 
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 20……..…………….....المبحث الأول: الاندماج كآلية منشئة للتجميعات الاقتصادية 

 20……………….……………………………لاندماجا آليةتعريف  : المطلب الأول

 20…………………………….......…..لآلية الاندماج :التعريف الفقهي الأولالفرع  

 20..........................................لآلية الاندماج الفرع الثاني: التعريف القانوني

 20…………………………….…….…………الاندماج آلية صور :المطلب الثاني 

 20...………………………….…………….…: الاندماج  بطريق الضمالأولالفرع 

 20…………….……………….....…........…بطريق المزجالفرع الثاني: الاندماج 

 20………….....…………....………………الثالث: الاندماج بطريق الانقسام الفرع

 20..............................ج.....................آثار آلية الاندما : المطلب الثالث

 20....................: الآثار القانونية للاندماج على الشركات...............الأولالفرع 

 20....................................بالنسبة للشركة المندمجة.......أولا: آثار الاندماج 

 20...........................................ثانيا: آثار الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة 

 02...……………………..…….… الثاني: آثار الاندماج على أصحاب الحقوق  الفرع

 02...............................العقود...............أولا : آثار الاندماج على أصحاب 

 00......ثانيا : آثار الاندماج على الدائنين...............................................
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 00...............................ثالثا: آثار الاندماج على أصحاب الأسهم والسندات.....

                                                                                                                                   00.............المراقبة وممارسة النفوذ كآلية منشئة للتجميعات الاقتصادية :المبحث الثاني
 00................................وممارسة النفوذ..تعريف آلية المراقبة   : المطلب الأول

 00.......................لآلية المراقبة وممارسة النفوذ....... الفرع الأول :التعريف الفقهي

                                                                                                           01.........................وذ....لآلية الرقابة وممارسة النف الفرع الثاني: التعريف القانوني
 00...............................النفوذ... المراقبة وممارسةعناصر آلية  : المطلب الثاني

 00..............................:أطراف المراقبة وممارسة النفوذ..............الفرع الأول

 00.........عدة أشخاص طبيعية............................ أوأولا : كل شخص طبيعي 

 00......ثانيا: كل مؤسسة أو عدة مؤسسات.............................................

 00..........................................................الفرع الثاني:عنصر المراقبة.

 00..............................ثالث:عنصر النفوذ الأكيد والدائم.................الفرع ال

 02.....................النفوذ......المراقبة وممارسة وسائل ممارسة آلية   :المطلب الثالث

 02....النفوذ......................لممارسة المراقبة وممارسة : الوسيلة المالية  الأولالفرع 

                                                         00.........................الفرع الثاني : الوسيلة العقدية لممارسة المراقبة وممارسة النفوذ

 00.................عات الاقتصاديةيالمبحث الثالث  المؤسسة المشتركة كآلية منشئة للتجم

 00...........................................المطلب الأول : تعريف المؤسسة المشتركة.

 00........................................للمؤسسة المشتركة التعريف الفقهيالأول:الفرع 

                                                01 ................................المشتركة.....الفرع الثاني: التعريف القانوني للمؤسسة 

 00..................................لثاني:  شروط إنشاء مؤسسة مشتركة.......المطلب ا
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 00 ....................................................:إنشاء مؤسسة مشتركةالأولالفرع 

 00............................: طرق قيام المؤسسة المشتركة........................ أولا

 00.....................ثانيا : الرقابة على المؤسسة المشتركة............................

 00....................................الفرع الثاني: ديمومة واستقلالية المؤسسة المشتركة.

                            00............أولا : ديمومة المؤسسة المشتركة..........................................

  00ثانيا : استقلالية المؤسسة المشتركة.................................................
 00...........................الرقابة على التجميعات الاقتصادية.... آليات :الفصل الثاني

                                                                                                    00.........................شروط إخضاع التجميعات الاقتصادية للرقابة : المبحث الأول
 00...ية في إطار تحقيق سياسة المنافسة.شروط رقابة التجميعات الاقتصاد: الأولالمطلب 

 00................................................بالمنافسة.الفرع الأول: مساس التجميع 

 00..........أولا :مفهوم السوق المرجعية................................................

 01......المقاييس التي تبين وضعية الهيمنة من قبل المؤسسات....................ثانيا : 

 00................................المراقبة.الفرع الثاني: تحقيق التجميع الاقتصادي لعتبة 

 00...........................أولا : معيار حصة السوق.................................

 00: معيار رقم الأعمال............................................................ثانيا 

 00.....متطلبات التنظيم الاقتصادي كاستثناء على شروط الخضوع للرقابة  :المطلب الثاني

  00....على النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية : انعكاس التنظيم الاقتصاديالأولالفرع 

  00.......................................للتنظيم كآليةالاستثناءات الصريحة الثاني:الفرع 

                                                                                                                     
                                                                                         12.................قتصاديةإجراءات الرقابة على عمليات التجميعات الا : المبحث الثاني
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 12...................لرقابة على التجميعات الاقتصاديةافتتاح إجراءات ا : المطلب الأول
 12..........التجميعات الاقتصاديةالجهة المختصة بالترخيص والموافقة على الفرع الأول : 

 10.......صادية..................الترخيص بالتجميعات الاقت الفرع الثاني : مضمون طلب

                                                                                                10.....الفرع الثالث : إجراءات إيداع ملف طلب الترخيص لعمليات التجميعات الاقتصادية 
 11...............................الاقتصادية التجميعات على الرقابة المطلب الثاني: نتائج

 11..............صادية.............يص بعمليات التجميعات الاقتالفرع الأول : قبول الترخ

 11..............................أولا : الترخيص الصادر من طرف مجلس المنافسة......

 10ثانيا : الترخيص الصادر من طرف الحكومة..........................................

 10....................................................الفرع الثاني: رفض منح الترخيص

 10......الدولة................ضد قرار الرفض أمام مجلس الطعن القضائي الفرع الثالث: 

 10........أولا: الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة.........................

 14.......................................ثانيا : مبررات منح الاختصاص لمجلس الدولة.

 00.....................خاتمـــة..........................................................
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 :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القواعد التي اقرها المشرع الجزائري لتنظيم     
ب عملية التجميعات الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات و أهداف المنافسة الحرة ن بموج

، فالتجميع الاقتصادي يعتبر الوسيلة الأكثر ضمانا للوصول المتعلق بالمنافسة 30/30الأمر 
 إلى مستويات معتبرة من التنمية الاقتصادية .

الآليات المنشئة التجميعات  30/30وعليه حصر المشرع الجزائري في  قانون المنافسة    
الاقتصادية في ثلاث آليات تتمثل في الاندماج الذي يتم بين المؤسسات المستقلة أو المراقبة 

ء مؤسسة المشتركة، وذلك إذا أدت بالمساس من خلال ممارسة الرقابة والنفوذ الأكيد، أو بإنشا
بالمنافسة وتعزيز وضعية الهيمنة في السوق، ولحماية عملية التجميعات الاقتصادية ادخل 
المشرع الجزائري الآليات المذكورة سابقا ضمن نطاق رقابة مجلس المنافسة بتوفر شروط 

           فسة وتنتهي بالقبولإجراءات معينة  بداية من إيداع ملف الترخيص أمام مجلس المنا
 أو الرفض.

بالمقابل منح للشركات المعنية بالتجميع الاقتصادي، في حالة رفض الترخيص ممارسة    
 الضمانات القضائية أمام مجلس الدولة.
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Summary   :                                                                    
      This study aims to shed light on the rules approved by the Algerian legislator 

to organize the process of economic groupings in line with the requirements and 

objectives of free competition under Ordinance 03/03 related to competition.  

     Accordingly, the Algerian legislator has limited in the Competition Law 

03/03 the mechanisms that create economic groupings to three mechanisms 

represented in the merger that takes place between independent or controlled 

institutions through the exercise of control and definite influence, or by the 

establishment of a joint institution, if it leads to prejudice competition and 

strengthen the position of dominance in the market, In order to protect the 

process of economic assemblies, the Algerian legislator has included the 

aforementioned mechanisms within the scope of the competition council’s 

supervision, with the availability of certain procedures conditions starting with 

the filing of the license file before the competition council and ending with 

acceptance or rejection. 

      In return, companies concerned with economic assembly are granted, in the 

event of a refusal to license, to exercise judicial guarantees before the State 

Council. 

 

 


